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  الملخص
تناولت ھذه الدراسة الانحراف التشریعي عن موضوعیة ضمان الضرر المقرر    

من القانون المدني الأردني. فعلى الرغم من أن المشرع الأردني  ٢٥٦بنص المادة 
من أحكام الشریعة الإسلامیة، والتي استقى أحكام المسؤولیة عن الفعل الضار 

وھي تقرر مسؤولیة كل  انتھجت المنھج الموضوعي للمسؤولیة عن الفعل الضار،
فقد  من أحدث الفعل الضار حتى ولو كان غیر ممیز، إلا أنھ لم یلتزم بھذا المنھج.

أخذ من القوانین المعاصرة بعض الأحكام، والتي رأى بأنھا تمثّل ثغرة تشریعیة 
إلى سدّ ھذه الثغرة بأن نص علیھا متأثّراً بما ورد في تلك القوانین. ونتیجة  فعمد

لذلك ظھر انحراف المشرع عن المنھج الموضوعي وھو یقرر مسؤولیة الشخص 
عن فعل غیره، وفي اعفاء المدین من المسؤولیة في حالة تحقق إحدى حالات 

مة العلیا في الأردني عن السبب الأجنبي. كما تناولت ھذه الدراسة انحراف المحك
وقد انتھت ھذه الدراسة إلى  موضوعیة ضمان الضرر ولو أنھ بقي انحرافا شكلیا.

مجموعة من التوصیات تصب في مضمونھا إعادة الاتساق إلى أحكام القانون 
  المدني الأردني بما یتلائم مع مبدأ الموضوعیة في المسؤولیة عن الفعل الضار.

Abstract 
This study dealt with the Legislative deviation from objectivity of damage 
guarantee stipulated in article 256 of Jordanian Civil Law. Although, the 
Jordanian Legislator has taken the rules of tort liability of Islamic law, 
which adopted the objective approach to this liability, it did not adhere to 
this approach. The non-compliance with the objective tendency came 
from the fact that the legislator has adopted some provisions from 
contemporary laws. As a result, the legislator deviated from the 
objectivity of liability when it determined the liability of a person for the 
injurious act of others, and when exempted the debtor from liability in the 
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event of existence of a foreign cause. This study examined also the 
deviation of higher court from objectivity. It ended up with a set of 
recommendations, which, in their content, aimed to restore the 
consistency to 

  المقدمة
لقد انتھج القانون المدني الأردني المنھج الموضوعي للمسؤولیة عن الفعل 
الضار، وھو المنھج الذي سارت علیھ أحكام الشریعة الإسلامیة، وھي تقرر 
مسؤولیة كل من أحدث الفعل الضار حتى ولو كان الشخص غیر ممیز؛ لأن 

نھ لیس من العدل البحث الھدف من تقریر ھذه المسؤولیة ھو جبر الضرر، وذلك لأ
عما إذا كان محدث الضرر مدرك أم غیر مدرك حتى یلزم بتعویض ما أحدثھ من 
أضرار. والسبب في ذلك ھو رغبة المشرّع في عدم ترك المضرور دون تعویض 
لو اتضح أن محدث الضرر غیر مدرك، وفي سبیل ذلك، وُجد أن المشرّع الأردني 

لضرر، وابتدع أساسا جدیدا یبني علیھ المسؤولیة قد أخذ حلاً وسطاً بین الخطأ وا
عن الفعل الضار، مخالفاً بذلك الأسس التقلیدیة التي تتبناھا أغلب التشریعات 
المعاصرة، حیث جعل من الإضرار مناطاً للمسؤولیة، ونص علیھ في المادة 

)، وھي أولى المواد التي تعالج المسؤولیة عن الفعل الضار، حیث نصّت ٢٥٦(
أنھ: "كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ، ولو غیر ممیز بضمان الضرر"، مقتفیاً  على

بذلك أثر الفقھ الإسلامي حیث یقرر موضوعیة المسؤولیة كمبدأ عام. وقد جاء 
بالمذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، أن: "وقد عرض المشروع بالضبط 

  ،)١( لمسؤولیة..."والتحدید...، فحدد أولاً أن الإضرار ھو مناط ا
وأمام كل ھذا الوضوح في أساس المسؤولیة عن الفعل الضار، وطبیعتھا 
الموضوعیة، وجد بأن المشرّع قد جنح في بعض صور ھذه المسؤولیة نحو 
المسؤولیة الشخصیة، وأسسّ المسؤولیة في إطار القانون المدني الأردني على 

ي المسؤولیة عن فعل الغیر. كما أساس الخطأ المفترض، وھذا ما یمكن التماسھ ف
أن ھذا الانحراف التشریعي قد صاحبھ انحراف، وعلى مستوى آخر، لا یقل 
خطورة عنھ، كونھ مختص بتطبیق النصوص القانونیة وتفسیرھا، وھذا المستوى 
ھو القضاء، فكثیراً ما وجد بان محكمة التمییز قد أسسّت المسؤولیة عن الفعل 

دونما اكتراث لإرادة المشرّع، ووضوح النصوص الضار على أساس الخطأ 
  ).٢٥٦القانونیة، معللّة ذلك بأن ھذا الأساس مُستفاد من نصّ المادة (

وقد عمد المشرّع إلى ما ھو علیھ من تنظیم شكلي في القوانین المقارنة 
للإفادة منھ، إلا أنھ لم یكتف بالاقتباس الشكلي من تلك القوانین، بل جاوزھا إلى 

  اد أحكام موضوعیة منھا. استیر
                                                        

 .٢٧٥ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )١(
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من القانون المدني الأردني  ٢٥٦مھمة ھذه الدراسة لیس شرح نص المادة 
التي تنص على أن: "كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان 
الضرر"، والتي تؤكد على معیار الموضوعیة في المسؤولیة التقصیریة عن الفعل 

مواطن البعد عن الموضوعیة في المسؤولیة الضار. بل أن الھدف منھا ھو بیان 
في ظل أحكام القانون المدني الأردني، وموقف محكمة التمییز الأردنیة منھا، 
وعرضھا عرضا متناسقا یسھل على كل قانوني جوانب مھمة ضروریة في الحیاة 
القانونیة، ومدى حاجة المشرع لاستقاء قواعد قانونیة من القوانین الوضعیة 

ثنایا القانون المدني المستقى من قواعد الفقھ الإسلامي. وھل ھذه وزرعھا في 
القواعد المستوردة من القوانین الوضعیة تنسجم وقواعد الفقھ الإسلامي المصدر 

  التاریخي للقانون المدني؟ 
فأھمیة ھذا الموضوع في الحیاة الواقعیة للناس قانونیین وغیر قانونیین، لأن 

اكم ناشئة عن أفعال ضارة تلحق الضرر بالغیر، دفعتنا معظم النزاعات أمام المح
للكتابة في ھذا الموضوع لتقییم مواطن الخلل والانحراف سواء على المستوى 
التشریعي أو القضائي، وبحث ما تثیره من مشكلات أمام الفقھ والقضاء على حدّ 
سواء، بھدف الوصول إلى إصلاح تشریعي ینسجم والأصل التاریخي للقانون 
المدني الأردني، والمتمثّل بمبادئ الفقھ الإسلامي، التي حرص القانون المدني 

  الأردني على السیر على ھدیھا.
ولتسلیط الضوء أكثر على الانحراف عن موضوعیة المسؤولیة في التشریع 

  والقضاء الأردنیین، تم تقسیم ھذا البحث إلى مبحثین وھي على النحو الآتي:
  اف التشریعي عن موضوعیة المسؤولیةالمبحث الأول: الانحر

  المبحث الثاني: موقف محكمة التمییز من أساس المسؤولیة عن الفعل الضار
  الانحراف التشریعي عن موضوعیة المسؤولیة: المبحث الأول

أن المشرّع  - كما ذكرت المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني -حقیقة واقعة
ة ذات النھج اللاتیني للإفادة من الشكلیة التي قد عمد الرجوع إلى القوانین المُقارن

اتبعتھا، مخالفاً بذلك الأسلوب المُتبع في مجلة الأحكام العدلیة. یُحسب للمشرّع أنھ 
اعتمد تلك الشكلیة، حیث نصّ على المبدأ العام دون الحاجة إلى إیراد الكثیر من 

قتصر على الاقتباس التفصیل، والتطبیقات على ھذا المبدأ. إلا إن المشرّع لم ی
الشكلي من تلك القوانین، بل جاوزھا، وفي كثیر من الأحیان إلى اقتباس أحكام 
موضوعیة، دونما مراعاة للمبادئ التي نضمھا بین دفتي القانون المدني، فكانت 
النتیجة تعارض الأفكار وازدواج الأحكام في كثیر من الأحیان. في ھذا المبحث 

كان المشرّع موفقاً عند تنظیمھ ھذا النوع من  سیتم التعرف إلى أي مدى
المسؤولیة؟ وھل كانت تنسجم والنھج الذي انتھجھ القانون المدني الأردني، 
والقواعد العامة التي تضمنھا فیما یخصّ المسؤولیة عن الفعل الضار؟ للإجابة 
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على ھذه الأسئلة یتناول ھذا المبحث الانحراف التشریعي عن الموضوعیة في 
ولیة الشخص عن فعل غیره من ناحیة، وفي نطاق السبب الأجنبي كسبب مسؤ

  .لنفي المسؤولیة من ناحیة أخرى، وذلك في مطلبین
  المطلب الأول: الانحراف عن الموضوعیة في مجال المسؤولیة عن فعل الغیر

یُعدّ موضوع المسؤولیة عن فعل الغیر من المواضیع المھمة في إطار 
بالفقھ الإسلامي، خصوصاً أن الفقھ الإسلامي لم یعرف ھذا  القوانین التي تأثّرت

النوع من المسؤولیة، إذ أن المبدأ العام عند الفقھاء المسلمین، ھو شخصیة العقوبة 
استناداً لقولھ تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، ویُعدّ ھذا المبدأ من مفاخر 

رائع وضعیة سبقت ظھور الشریعة الإسلامیة التي نقضت ما كان مستقراً عند ش
  الإسلام؛ كالرومان والیونان.

وتعني المسؤولیة عن فعل الغیر، أن الفعل الذي ترتب علیھ الضرر صدر 
من شخص آخر غیر الذي یجب تحمیلھ الضمان، وھذا جوھر الاختلاف بین 
القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي الذي یقضي بأن الشخص لا یُسأل إلا عن فعلھ 

یُسأل عن فعل شخص آخر. والمسؤولیة عن فعل الغیر عالجھا المشرّع  ھو، ولا
. لا یُسأل أحد عن فعل غیره، ١)، حیث نصّت على أنھ: "٢٨٨الأردني في المادة (

ومع ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء 
انوناً، أو اتفاقاً من وجبت علیھ ق- الضمان المحكوم بھ على من أوقع الضرر: أ

(رقابة) شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره، أو حالتھ العقلیة أو الجسمیة، 
إلا إذا أثبت أنھ قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً، ولو قام بھذا 

من كانت لھ على من وقع منھ الإضرار سلطة - الواجب بما ینبغي من العنایة. ب
وتوجیھھ، ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد  فعلیة في رقابتھ

. ولمن أدّى الضمان أن یرجع ٢صدر من التابع في حال تأدیة وظیفتھ، أو بسببھا. 
  بما دفع، على المحكوم علیھ بھ".

ومن تحلیل نصّ المادة السالفة، وجد بأن المشرّع المدني الأردني قد أكد 
وأنھ الأصل، والاستثناء ھو المسؤولیة عن فعل الغیر،  على مبدأ شخصیة العقوبة،

وأن ھذا الاستثناء ذو شقین؛ الأول: مسؤولیة المكلّف بالرقابة، والثاني: مسؤولیة 
المتبوع عن أفعال التابع. ما یعنینا في ھذا المقام لیس بیان شروط كلا 

عن  المسؤولیتین، وإنما أساس المسؤولیة وبیان مدى الانحراف التشریعي
  ھذا الأساس. موضوعیة المسؤولیة في

ما یخصّ بأساس مسؤولیة متولّي الرقابة في إطار القانون محلّ الدراسة، ففی
فلم یذكر المشرّع أساس مسؤولیة متولّي الرقابة، كما أن المذكرات الإیضاحیة لم 
تصرّح بھ، وإنما یمكن القیاس على الأساس في القانون الذي تأثّر بھ المشرّع، 

اقتبس منھ ھذا النوع من المسؤولیة، حیث صرّحت المذكرات الإیضاحیة بأن ھذا و
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النوع مستمد من القانون المدني المصري، حیث قالت: "إذا كان القانون  قد دفع 
لافتراض الخطأ؛ لیسد حاجة نظریة بتقریره مسؤولیة المكلّف بالرقابة بعد أن بنى 

مییز مما ینتج عنھ انعدام مسؤولیة عدیم المسؤولیة على الخطأ، والخطأ یفترض الت
التمییز، والحاجة ماسّة إلى تقریر مسؤولیة شخص ما عن الفعل الضار، والمكلّف 
بالرقابة ھو أقرب الناس إلى موقع المسؤولیة، فوجد المخلص في تقریر مسؤولیتھ 

.  إلا أن افتراض ھذا الخطأ لیس )١(في افتراض خطئھ في الرقابة والتوجیھ"
راضا قاطعاً إذ یجوز أن یثبت عكسھ، أما بنفي الخطأ من جانبھ، بإثبات أنھ قام افت

بواجب الرقابة، واتخاذ العنایة والاحتیاطات المعقولة؛ لتجنّب عمل الغیر الخاضع 
للرقابة، وإما بنفي العلاقة السببیة عن طریق إقامة الدلیل على أن الضرر كان لا 

الرقابة بواجب الرقابة، بما یجب لھ من حرص بدّ واقعاً، حتى لو قام متولّي 
وعنایة. وعلى ھذا الأساس سارت محكمة التمییز في أحكامھا؛ إذ أن من المستقر 
لدیھا أن أساس مسؤولیة المكلّف بالرقابة ھو الخطأ المفترض، حیث جاء في أحد 

قوم ) من القانون المدني، أن من ی٢٨٨أحكامھا: "وحیث نجد وفقاً لمؤدّى المادة (
على تربیة ورقابة القاصر یكون مسؤولاً عن الضرر الذي یحدثھ للغیر بعملھ غیر 
المشروع، وملزماً بتعویض المضرور، وتستند ھذه المسؤولیة على خطأ مفترض 

  لمصلحة المضرور، وھو إخلال متولّي الرقابة..."
أما أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ فلم یتم التطرق لھ من قبل 

لمشرع، ولا المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني. فعلى الرغم من أن المذكرات ا
الإیضاحیة صرّحت بأن ھذا النوع من المسؤولیة، تم استیحاءه من القوانین 
المقارنة، إلا أن ھذه القوانین ھي الأخرى لم تذكر الأساس الذي تُبنى علیھ 

ة، حیث ظھرت عدة نظریات بھذا مسؤولیة المتبوع. ولذلك تصدّى الفقھ لھذه المھم
، ولیس ھنا محل تفصیلھا. إلا أن الراجح كما یرى الاتجاه الفقھي )٢(الخصوص

الحدیث بأن مسؤولیة المتبوع تقوم على أساس فكرة الضمان أو الكفالة، حیث 
یعتبر المتبوع ضامناً لما یقع من تابعھ من افعال ضارة أثناء قیامھ بوظیفتھ أو 

) من القانون ٢٨٨/٢إلى نص المادة ( )٣(ھذا الرأي أقرب الآراء بسببھا. ویعتبر
المدني الأردني التي تجیز رجوع المتبوع على تابعھ حیث تنص ھذه المادة أنھ 
"ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع على المحكوم علیھ بھ". ویؤید ھذا الرأي أنّ 

على المتبوع إذ إن نص القانون الأردني لم یوجب على المحكمة الحكم بالتعویض 
                                                        

 .٣١٧- ٣١٦ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )١(
 طلال، عجاج، .١١٧٧ص الثاني، المجلد ،١ج الوسیط، الرزاق، عبد السنھوري، النظریات: ھذه تفصیل في انظر )٢(

 ،٢٠٠٣ لبنان، للكتاب، الحدیثة المؤسسة ،والأردني اللبناني المدني القانون في التابع أعمال عن المتبوع مسؤولیة
 .٨٨ص

، ٣عمان، ط-انظر في ھذا الرأي یوسف محمد عبیدات، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دار المسیرة للنشر )٣(
، .٢٠٠٥. أنور سلطان سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دار الثقافة، عمان، ٣٢٩، ص٢٠١٦

 .٤٢٥، ص١٩٩٠بیروت، -، رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعیة٣٧١ص
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) یعطي للمحكمة السلطة في ذلك "بناءً على طلب المضرور وإذا ٢٨٨/١المادة (
وما ھو ھذا المبرر غیر تعذر الحصول على التعویض من التابع؟ …"رأت مبرراً

فمساءلة المتبوع لا تعني بالضرورة عدم مسؤولیة التابع عن تعویض الضرر الذي 
 .)١(ألحقھ بالغیر

  نا الآن ھو تقدیر موقف المشرّع في المسؤولیة عن فعل الغیر.ما یعنی
معلوم بأن مجلة الأحكام العدلیة ھي التي كانت مطبقة في المملكة الأردنیة 
قبل صدور القانون المدني الحالي، وعند صیاغة ھذا القانون أخذ المشرّع جُلّ 

الأحكام، التي لم  أحكامھ مما ورد في المجلة، ثم أخذ من القوانین المعاصرة بعض
تنظّمھا المجلة، والتي رأى بأنھا تمثّل ثغرة تشریعیة فعمد إلى سدّ ھذه الثغرة بأن 
نص علیھا متأثّراً بما ورد في تلك القوانین. فقد جاء في المذكرات الإیضاحیة: 
"وقد رؤي الإفادة من نصوص القانون المدني المصري (وما تبعھ من قوانین 

. والسؤال الذي یُطرح ھنا: ھل )٢(داث التغییر الأساس المتقدّم"مدنیة عربیة) مع إح
وفق المشرّع عندما نصّ على المسؤولیة عن فعل الغیر؟ وعند تنظیمھ لھذا النوع 
من المسؤولیة ھل واءم بین أساسھا، وبین القواعد العامة للمسؤولیة عن الضار؟ 

  الإسلامیة؟ وھل للمسؤولیة عن الفعل الغیر ما یماثلھا في الشریعة
في واقع -من الواضح للمتتبع لھذا الاتجاه التشریعي للمشرع الأردني یرى

أن مھمة المشرّع لم تكن بھذه السھولة، ولم یكن تنظیمھ وعلاجھ لھذا النوع - الأمر
  من المسؤولیة علاجا شافیا أحیانا، ولا مناسبا في أحیان أخرى للأسباب التالیة:

المدني الأردني لم یعرف ھذا النوع من إن الأصل التاریخي للقانون  .١
المسؤولیة؛ إذ أن من المقرر في الشریعة الإسلامیة، أن الإنسان لا یُسأل إلا 
عن فعلھ الشخصي، ولا یُسأل عن أفعال غیره، وكل إنسان محاسب عن عملھ، 
مسؤول عن خطئھ، ولا یتحمّل ھذه المسؤولیة عنھ غیره. فقد جاء في القرآن 

یات كثیرة ما یدلّ على إرساء مبدأ المسؤولیة الفردیة، ویبطل الكریم، وفي آ
مبدأ المسؤولیة الجماعیة الذي كان سائدا عند العرب قبل الإسلام والذي یذھب 

. فقال االله تعالى: (ولا تزر )٣(إلى مسؤولیة الشخص عن أعمالھ غیره الضاره
لو كان ذا وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملھا لا یحمل منھ شي، و

                                                        
 وفي أنھ إلا غیره فعل عن أحد یسأل لا أنھ المدني القانون من ٢٨٨ المادة نص من "یستفاد بأنھ التمییز محكمة قضت فقد )١(

 بسببھا. أو وظیفتھ تأدیة حالة في عنھ صدر إذا وتوجیھ رقابة الضرر منھ وقع من على لھ كان من یسأل استثنائیة حالات
 عدم بالضرورة تعني لا المتبوع مساءلة أن یعني بما بھ علیھ المحكوم على أداه بما یرجع أن الضمان أدى لمن وإن

 مطالبا المتعھد على ھاأقام التي المدعي دعوى فتكون ذلك على وبناء ضرر، من بالغیر الحقھ عما التابع مسؤولیة
 رقم حقوق تمییز حقیقي". خصم على مقامھ لأرضھ المحاذي الطریق فتح نتیجة ضرر من بأشجاره لحق عما بالتعویض

 .١٦٦٠ ص .١٩٩٢ سنة المحامیین. نقابة مجلة .١٠٦٠/٦١
 .٣١٧ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )٢(
 العدوان ضمان سراج، محمد .١٧٦ ص ،٢٠٠٠ العربي، الفكر ارد -القاھرة الإسلامي، الفقھ في الضمان الخفیف، علي)٣(

 القاھرة،-والتوزیع للنشر الثقافة دار القانون، في التقصیریة المسؤولیة بأحكام مقارنة فقھیة دراسة الإسلامي: الفقھ في
 .٥٦٣- ٥٦٢ ص ،١٩٩٠
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، وقال تعالى: (لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما )١(قربى)
. فھذا ھو العدل الرباني الذي یقرر مبدأ عاما في المسؤولیة، وھو )٢(اكتسبت)

مبدأ المسؤولیة الفردیة، فالنفس لا تحمل حمل غیرھا، أي لا یؤخذ أحد بذنب 
سؤول عن خطئھ ولا یؤخذ أحد بجریرة غیره. كل إنسان محاسب عن عملھ، م

وتأكیدا لذلك نؤكد بأن ھذه القاعدة الشرعیة القانونیة لم ترد فقط في غیره. 
شریعتنا، وإنما دل القرآن الكریم على أنھا حكم عام في جمیع الشرائع 

أَكْدَى (*) السماویة، فقد قال االله تعالى: {أَفَرَأَیْتَ الَّذِي تَوَلَّى (*) وَأَعْطَى قَلِیلًا وَ
أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَھُوَ یَرَى (*) أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (*) وَإِبْرَاھِیمَ 
الَّذِي وَفَّى (*) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (*) وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 

  .)٣(رَى (*) ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى}(*) وَأَنَّ سَعْیَھُ سَوْفَ یُ
إن المسؤولیة عن فعل الغیر لا تستند إلى أساس من العدالة، إذ یعود المشرع  .٢

ویجعل القواعد المنظمة لھذه المسؤولیة ضبابیة ومخالفة لمبدأ آخر من مبادئ 
ق مصدره التاریخي. فمن المقرر في الإسلام أن المال وثمراتھ ھي من ح

صاحبھ، ویجب أن لا یقتطع منھ أي جزء إلا بسبب مشروع. فاقتطاع أي 
شيء من ھذا المال بغیر حق یُعدّ أكلا لمال الغیر بالباطل، وھذا ما لا تقرّه 
الشریعة الإسلامیة، التي نھت المؤمنین عن أكل أموال بعضھم بأي نوع من 

في باب العدل  أنواع المكاسب غیر الشرعیة. وھذا مبدأ عال القدر ویدخل
والإنصاف الذي تبشر فیھ الشریعة الإسلامیة، فقد قال االله تعالى: (یا أیھا الذین 
امنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم)، 
وقال تعالى: (إن طبن لكم عن شيء منھ نفسا فكلوه ھنیئا مریئا)، وقال 

وسلم: (لا یحلّ مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس الرسول الكریم صلى االله علیھ 
. ففي تحمیل المرء مسؤولیة عمل قام بھ غیره، ما ھو إلا أخذ لمالھ )٤(منھ)

بغیر وجھ حقّ، فالشریعة لا تقرّ أخذ مال أحد إلا في معاوضة، أو تبرّع بطیب 
  .)٥(نفس، أو تعویض ما أتلف مباشرة، أو تسبب

نون المدني الأردني أنھ: "وإذا كان القانون ورد في المذكرات الإیضاحیة للقا .٣
قد دُفع لافتراض الخطأ لیسد حاجة نظریة بتقریره مسؤولیة المكلف بالرقابة 
بعد أن بنى المسؤولیة على الخطأ والخطأ یفترض التمییز مما ینتج عنھ انعدام 
مسؤولیة عدیم التمییز والحاجة ماسة إلى تقریر مسؤولیة شخص ما عن الفعل 

                                                        
 .١٨ الآیة فاطر، سورة )١(
 .٢٨٦ الآیة البقرة، سورة)٢(
 ٤١- ٣٣ ةالآی النجم، سورة )٣(
 الاولى، الطبعة الریاض، الرشد، مكتبة ،٧ج الإیمان، شعب بكر، أبو الخراساني علي بن الحسین بن أحمد البیھقي، )٤(

 .٣٤٦ص ،٢٠٠٣
 الأولى، الطبعة والتوزیع، للنشر المكتبي دار الغیر، فعل عن المسؤولیة -والمعاصرة الأصالة بین الزحیلي، وھبھ أنظر )٥(

 .٥٦ ص ،١٩٩٥
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ر والمكلف بالرقابة ھو أقرب الناس إلى موقع المسؤولیة فوجد المخلص الضا
في تقریر مسؤولیتھ وفي افتراض خطئھ في الرقابة والتوجیھ. ولیسد حاجة 
عملیة بتقریره مسؤولیة المكلف بالرقابة عمن ھم تحت رقابتھ والمتبوع عن 

حیث تبنّى  تابعھ فإنا لا نجد مثل ھذه الحاجة النظریة في الفقھ الإسلامي
المسؤولیة على الإضرار مما ینتج عنھ مسؤولیة مرتكب الفعل الضار ولو 
كان غیر ممیز. ویمكن سدّ الحاجة العملیة نتیجة إملاق التابع أو الموضوع 
تحت الرقابة مع عدم الخروج على المبدأ الأصلي المقرر شرعا وھو ألا یسأل 

حق للمحكمة إذا وجدت شخص عن فعل غیره ولو في مالھ وذلك بإعطاء ال
بإلزام المكلف -بناء على طلب المضرور-مبررا من الظروف أن تقضي

. ثم ذھبت )١(بالرقابة أو المتبوع بأن یدفع ما حكم على المسؤول أصلا...."
إلى أنھ: "وقد رؤي الاستفادة من نصوص القانون المدني المصري (وما تبعھ 

. والواقع أن )٢(س المتقدّم"من قوانین عربیة) مع إحداث التغییر الأسا
المذكرات قد جانبھا الصواب في التبریر الذي أوردتھ من ناحیة رجوعھا لھذه 
القوانین، لعلة أن ھذ القوانین عندما ابتدعت فكرة الخطأ المفترض كان ذلك 
بسبب عدم كفایة أحكام المسؤولیة المبنیة على الخطأ؛ للمحافظة على حق 

وجسده في أحوال یكون مرتكب الفعل الضار  المضرور المعصوم في مالھ
فیھا غیر ممیز. فحتى لا یضیع حقّ المضرور في مثل ھذه الأحوال، وجدت 
ھذه القوانین ضالتھا بافتراض الخطأ. فإذا كان ھذا التبریر قد دفع تلك القوانین 
لافتراض الخطأ لسدّ حاجة عملیة، فإن مثل ھذه الحجة بافتراض الخطأ لا 

في إطار القانون المدني الأردني، وقبلھ الفقھ الإسلامي؛ لأنھما ضرورة لھا 
یقیمان المسؤولیة على أساس موضوعي، ودون حاجة للتساؤل عن إرادة 
محدث الضرر أو مدى ادراكھ وتمییزه، حیث تقوم مسؤولیة محدث الضرر، 

  ). ٢٥٦ولو كان غیر ممیز أو معتوه أو مجنون حسب المادة (
لقانون المدني الأردني وھو الفقھ الإسلامي لا یشترط في فالأصل التاریخي ل

ضمان الضرر الادراك والتمییز في مرتكب الفعل الضار. فیضمن كل من 
الصغیر والمجنون والمعتوه الضرر الذي لحق بالغیر، وأنھ یتحمل الضمان في 
ذمتھ، وإن لم یكن لدیھم أموال فنظرة إلى میسرة، وذلك لأھلیتھ للضمان. 

صود ھو المال الذي ھو من حق المتضرر، ویؤدیھ عنھ ولیھ باعتباره نائبا فالمق
عنھ في الالتزامات التي یوجب القانون التمییز والإدراك لأدائھا. فأداء ھذه 
الالتزامات لا یحمل معنى المسؤولیة، وإنما أداء لواجب فرضھ علیھ القانون وھو 

موضوعیة المسؤولیة بصرف  التعویض. وقد ورد في آراء الفقھاء ما یدل على
                                                        

 .٣١٧- ٣١٦ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )١(
 .٣١٧ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )٢(
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النظر عن اختلاف أحوال الناس، وما یثبت عدم الحاجة إلى افتراض الخطأ في 
جانب متولي الرقابة او المتبوع ، حیث ذھب المذھب الحنفي(لو أن طفلا ابن یوم 
انقلب على قارورة فكسرھا لزمھ الضمان)، وفي مذھب المالكیة فإن ضمان 

 .)١(صرف النظر عن توفر إدراكھ أو تمییزهالمتلفات یقع على المتلف ب
لو أقام المشرّع الأردني المسؤولیة عن فعل الغیر، على أساس غیر الإضرار،  .٤

سواء كان خطأً مفترضاً أو تحمّل التبعة، حمایةً للمضرور، وتماشیاً مع أصل 
ھذا النوع من المسؤولیة، فإنھ وكنتیجة طبیعیة لمحاولتھ أن یجمع بین نقیضین 

) فان متولّي الرقابة ٢٨٨وقع نفسھ في مطب، وحسب نص المادة (قد أ
یستطیع التنصّل من المسؤولیة إذا ما أثبت بأنھ قام بواجب الرقابة، أو أن 
الضرر كان واقعاً لا محالة، ففي ھذه حالة قد ضاع الھدف الذي من أجلھ 

ة، شرعت ھذه المادة، ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن القوانین المقارن
والتي عرفت ھذا النوع من المسؤولیة، قد أقامتھا على المسؤول، وافترضت 
الخطأ بجانبھ كنتیجة لإھمالھ وتقصیره في واجب الرقابة والتوجیھ، وھذا 

على  -وفي جمیع الأحوال- الھدف أیضاً لا یستقیم وإعطائھ الحقّ بالرجوع
المسؤولیة، محدث الضرر؛ لأن ھذا الرجوع یجعل من الھدف الرئیس لھذه 

، فكان من الأجدى، واتفاقاً مع الھدف )٢(وھو الردع وتقویم السلوك، بلا معنى
المبتغى وھو حمایة المضرور، ألا یسمح لھذا الغیر بالرجوع بأن یدفع عن 

  نفسھ المسؤولیة.
إن ما ورد في المذكرات الإیضاحیة بأن للمسؤولیة عن فعل الغیر نظائر في  .٥

محل نظر؛ لعلة أن من الثابت في الشرع الإسلامي  ، ھو في الواقع)٣(الشرع
مبدأ المسؤولیة الفردیة كما تقدّم، كما أنھ من الثابت فقھاً مسؤولیة عدیموا 
التمییز عن الأضرار التي یلحقونھا بالغیر، ولا یتحمّل أحد عنھم الضمان، وأن 

ل المسؤولیة عن فعل الغیر في نطاق الفقھ الإسلامي لا تكون إلا من قبی
التسبب، فلم یتم التوصل إلى حالة سُئل فیھا شخص مسؤولیة شخصیة عن فعل 
قام بھ غیره، وكل الحالات التي تضمنتھا الفروع الفقھیة تقیّم المسؤولیة بناءً 
على حالة التسبب، إذا ما صدر منھم ما یوجب الضمان؛ كتقصیر المكلف 

التسلیط على الضرر، أو بالرقابة في الحفظ عمداً، أو الإغراء بالإتلاف، أو 

                                                        
 .١٣٨-١٣٧ سابق، مرجع سراج، محمد أنظر )١(
 ١١ المجلد ،٢٠١٤ البحرین، جامعة-الحقوق مجلة مقارنة، دراسة الضرر: ضمان موضوعیة السرحان، إبراھیم عدنان)٢(

 .٧٣ص ،١ العدد
 .٣١٦ ص سابق، مرجع الأردني، المدني للقانون الإیضاحیة المذكرات )٣(
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في حالة الإكراه الملجئ، أو الأمر بھ، وتقوم المسؤولیة في ذلك على أساس 
  . )١(قاعدة المباشرة والتسبب

والأمثلة عند الفقھاء كثیرة في ھذا الإطار، ومن ھذه الأمثلة ما یذكرھا 
یر من أنھ "لو دفع إلى صبي سكیناً لیمسكھ لھ، فوقع من یده على الصغ)٢(البعض

أو على آخر ضمن الدافع"، وكذلك "لو أمر صبیاً بإتلاف مال آخر، فأتلفھ، ضمن 
الآمر"، وأیضاً "لو أُودِعَ صبیاً ودیعة بغیر إذن ولّیھ، فأتلفھا، لم یضمنھا الصبي، 
للتسلیط علیھا من المالك". وتدل جمیع ھذه الأمثلة على أن المسؤولیة عن فعل 

لیس باعتبارھا مسؤولیة شخصیة تقوم على الغیر جاءت من قبیل التسبب، و
. ولا نقرّ إسناد المسؤولیة عن فعل الغیر لحدیث )٣(افتراض الخطأ بجانب المسؤول

الرسول صلوات ربي وسلامھ علیھ، حیث قال: "ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن 
، إذ أن جانب من الفقھاء المعاصرین یرى بأن ھذا الحدیث قد أسسّ )٤(رعیتھ..."

، ویمكن ترجیح ھذا بأن "الراعي ھو الحافظ المؤتمن )٥(مسؤولیة عن فعل الغیرلل
الملتزم صلاح ما قام علیھ... ففیھ إن كل من كان تحت نظره شيء فھو مطالب 

، إذن، فالراعي ھو الذي یحفظ )٦(بالعدل فیھ، والقیام بمصالحھ في دینھ ودنیاه"
یمكن الاستناد إلى ھذا الحدیث، وفي  أمور الناس ویقیم الحدود والأحكام فیھم، ولا

أي حال من الأحوال إلى اعتبار الراعي مسؤولاً تجاه الغیر، عن الأعمال الضارة 
 التي تصدر من الرعیة على النحو المستقر في القوانین المعاصرة.

المتعلقة  ٢٨٨وبناء على ما تقدم نجد أن المشرّع عند صیاغتھ للمادة 
یره قد تأثّر باتجاھین مختلفین؛ الأول یمثّل الفقھ بمسئولیة الشخص عن فعل غ

الإسلامي الذي یُعدّ مصدره التاریخي، والثاني القانون المصري الذي یمثل 
المدرسة اللاتینیة بنسختھا العربیة، فحاول التحویر في المواد التي یتضمنھا القانون 

انھ جاء بحكمین  الأخیر لتكون أكثر انسجاماً مع أصلة التاریخي، فكانت النتیجة
متناقضین؛ مما أدى بالنھایة إلى الانحراف عن القواعد العامة في المسؤولیة عن 
الفعل الضار، والتي تبني المسؤولیة على أساس موضوعي بعیداً كل البُعد عن 
فكرة الخطأ، وذلك عندما أسسّ المسؤولیة عن فعل الغیر على أساس الخطأ 

                                                        
 الفكر دار مقارنة، دراسة الإسلامي: الفقھ في والجنائیة المدنیة المسؤولیة أحكام أو الضمان نظریة الزحیلي، وھبة )١(

 .٢٥٤ص ،٢٠٠٣ دمشق،- الفكر ودار بیروت- المعاصر
 .١٧٢ ص ،١٩٨٣ الأولى، الطبعة الكویت، تراث،ال دار مكتبة الإسلامي، الفقھ في الضمان نظریة االله، فیض فوزي  محمد)٢(
 .سلیمان٢٢٧ص ،١٩٨٣ ،٣ط بیروت، للملایین، العلم دار والعقود، للموجبات العامة النظریة محمصاني، صبحي أنظر)٣(

 .٦٤١ص ،١٩٨٥ ،١ط الإسلامي، الفقھ في المتلفات ضمان أحمد، محمد
 .١٣/١١١حجر لابن الباري فتح)٤(

. صبحي محمصاني، ٣٨.ص١٩٨٨، الفعل الضار والضمان فیھ، دار القلم، الطبعة الأولى، دمشق، مصطفى أحمد الزرقا)٥(
 .٢٢١مرجع سابق، ص

 .٣٨ص سابق، مرجع فیھ، والضمان الضار الفعل أحمد: مصطفى الزرقا، عن: نقلا  االله رحمھ للنووي القول)٦(
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الشریعة الإسلامیة سواءً منھ ما یقبل إثبات  المفترض، وھذا الافتراض لا تقره
  العكس، وما لا یقبلھ.

وفي سبیل مساءلة متولّي الرقابة، یكون قد جمع بین أمرین -بذلك- فالمشرّع
لا یمكن الجمع بینھما؛ الأول: تحمیلھ المسؤولیة جزاءً على تقصیره، وإھمالھ في 

الرجوع على محدث الضرر، الرقابة والتوجیھ والإشراف، والثاني: إعطاؤه الحق ب
وھذین الأمرین لا یمكن أن یجتمعان بحكم واحد، وذلك لسببین: أولھما إن تأسیس 
المسؤولیة في الأمر الأول على الخطأ المفترض ینسجم والھدف منھا في ھذه 
الحالة، والمتمثّل بالجزاء على الإھمال والتقصیر في الإشراف والرقابة والتوجیھ، 

من العدل إعطائھ الحقّ بنفي المسؤولیة عنھ، عن طریق إثبات أنھ ففي ھذه الحالة 
قام بما یتطلبھ القانون أو الاتفاق، أو أن الضرر واقع لا مُحال، فإن عجز قامت 
مسؤولیتھ، ولیس لھ بعد ذلك الرجوع  بما أدّاه من ضمان على محدث الضرر؛ 

أما السبب الثاني  .)١(لأن مسؤولیتھ مسؤولیة شخصیة جزاء بما أھمل، أو قصّر
) من القانون المدني الأردني والتي أجازت ٢٨٨) من المادة (٢فھو متعلق بالفقرة (

لمن أدّى الضمان الرجوع على محدث الضرر، وھذا یتنافى مع الأساس الذي 
بُنیت علیھ المسؤولیة عن فعل الغیر، كما ویتنافى مع الھدف منھا؛ لأنھ إذا كان لھ 

یمثّل ذلك مسؤولیة بالمعنى المتعارف علیھ في القوانین التي  الحقّ بالرجوع، فلا
  أخذت بالمسؤولیة عن فعل الغیر، بل یمثّل كفالة بحكم القانون.

وعلیھ، فإن ھذا النوع من المسؤولیة، ومع كل الشروط التي اشترطھا 
المشرّع لإضعافھا، كونھا خروجاً عن الأصل واستثناءً منھ، لا تنسجم البتھ مع 

اعد العامة التي تحكم  المسؤولیة عن الفعل الضار في القانون المدني الأردني القو
ونزعتھا الموضوعیة، وھي لا تتناسب إلا مع القوانین التي تأخذ بالخطأ أساساً لھا. 

، لا یقوم على معنى المسؤولیة التي )٢(لذلك نرى بأن ھذا النوع من المسؤولیة
أداء الواجب والمتمثّل بالتعویض، على ترتبط بوجود سلوك منحرف، بل بمعنى 

أساس الكفالة الجبریة التي یفرضھا القانون، إذ أن ھذه الأخیرة لا تسمح للكفیل 
بالتخلص من المسؤولیة بأي حال من الأحوال، لكن لھ الرجوع بما أدّاه على 
المكفول، وبھذا یتم تحقیق الھدف من المسؤولیة عن فعل الغیر، والمتمثّل بتوفیر 

لحمایة الكاملة للمضرور، والحرص على عدم ضیاع حقّھ، وضمناً للكفیل حقّ ا
، وھذا ما ینسجم والنصوص الناظمة للمسؤولیة )٣(الرجوع على محدث الضرر

                                                        
 .٧٣ص ، سابق مرجع الضرر، ضمان موضوعیة السرحان، عدنان)١(
 المسئولیة بأحكام مقارنة فقھیة دراسة الإسلامي: الفقھ في العدوان ضمان سراج، أحمد محمد الرأي: ھذا مثل انظر )٢(

 سابق، مرجع الزرقا، أحمد مصطفى .١٣٨ص ،١٩٩٠ القاھرة،-والتوزیع للنشر الثقافة دار القانون، في التقصیریة
 .١٦١ص

 .٧٣ ص سابق، مرجع السرحان، عدنان أنظر )٣(
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عن الفعل الضار وطبیعتھا الموضوعیة، وكذلك تنسجم والفقھ الإسلامي باعتباره 
  المصدر التاریخي للقانون المدني الأردني.

  اني: الانحراف عن الموضوعیة في قواعد السبب الأجنبيالمطلب الث
نصّ المشرع الأردني على السبب الأجنبي، باعتباره من موانع المسؤولیة 

) من القانون المدني بالقول: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ ٢٦١في المادة (
ة، أو فعل عن سبب أجنبي لا یدّ لھ فیھ كآفة سماویة، أو حادث فجائي، أو قوة قاھر

الغیر، أو فعل المضرور كان غیر ملزم بالضمان ما لم یقضِ القانون أو الاتفاق 
بغیر ذلك". ولم یورد لھ تعریفاً، إنما اكتفى ببیان صوره والآثار المترتبة علیھا.ما 

أن المشرّع وھو بصدد تأسیس نظریة عامة للسبب الأجنبي في إطار  -ھنا- یعنینا
، قد تأثّر أیضا باتجاھین؛ الأول: یمثّل الفقھ الإسلامي ذو القانون المدني الأردني

المنحى الموضوعي في تأسیس المسؤولیة عن الفعل الضار، والثاني: متمثلاً 
بالقوانین الوضعیة ذات النھج اللاتیني، وعلى رأسھا القانون المدني المصري. 

ل في المواد التي وفي سبیل التوفیق بین ھذین الاتجاھین، عمد المشرّع إلى التعدی
تضمّنت السبب الأجنبي في تلك القوانین؛ لیضفي علیھا الصبغة الإسلامیة، 
فأضاف تعبیر الآفة السماویة، والتي ھي من تعابیر الفقھاء المسلمین، كما اُستبدل 
(خطأ المضرور والغیر) بفعل المضرور وفعل الغیر، أملاً منھ بأن تكون ھذه 

  ساس الذي تُبنى علیھ المسؤولیة عن  الفعل الضار.المادة أكثر انسجاماً، والأ
، وفي بعض ٢٦١وعلى الرغم من جھد المشرّع في ذلك، إلا أن المادة 

صورھا، ما زالت لا تتلاءم وتلك القوانین التي أخذت بھا، ولا یمكن الأخذ بھا 
على إطلاقھا في القانون المدني الأردني، في ظل المسؤولیة الموضوعیة التي 

  بھا عن غیره من القوانین المعاصرة، ولأسباب عدة منھا: تمیز
إن القانون المدني الأردني اعتمد المسؤولیة الموضوعیة لمساءلة محدث -١

الضرر، وفي ھذا النوع من المسؤولیة لا وزن لأھلیة الفاعل سواءً كان ممیزاً 
، إذا ما أم غیر ممیز، وبالتالي فإن مسؤولیة الفاعل قائمة، وفي جمیع الأحوال

كان مباشراً للضرر، أو متسبباً بھ. أما القوانین ذات النھج اللاتیني، فقد 
اعتمدت النظریة الخطئیة، والتي تجعل من الخطأ بركنیھ المادي والمعنوي 
أساس تبني علیھ المسؤولیة. ولما كان ھذا الأساس یتطلب ركنھ المعنوي 

الضرر، فإن السبب الأجنبي  الإدراك والتمییز، بأن تتجھ الإرادة إلى إحداث
  .)١(یمكن أن یعدم ھذه الإرادة، وبالتالي لا تقوم مسؤولیة محدث الضرر

إن القوة القاھرة تتعارض وأحكام المباشرة والتسبب، وبما تتطلبھ ھاتین -٢
الصورتین من ضرورة توافر التعدّي، فإذا كان عدیم التمییز مسؤولاً عن 

                                                        
 .٩٦ص سابق، مرجع الزرقا، أحمد صطفىم )١(
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ي ظل المباشرة والتسبب، فھل من العدل أن الإضرار التي یلحقھا بالغیر، ف
یحتجّ مرتكب الفعل الضار بالقوة القاھرة؛ لیعفي نفسھ من المسؤولیة؟! بالطبع 
سیكون الجواب بالنفي؛ لأنھ وفي ظل ھذه الأحكام فإن محدث الضرر سواءً 
كان مباشراً أو متسبباً في الفقھ الإسلامي، فإنھ یكون مسؤولاً عن الإضرار 

؛ لأنھ أولى من الضحیة )١(حقھا بالغیر، ولو كانت بسبب القوة القاھرةالتي أل
بتحمّل مصیبتھ. ففي حالة المباشر، لو انبھر سائق سیارة ببرق خاطف فلم یرَ 
أمامھ وأصاب بسیارتھ شخصاً، فھذا لا یعفیھ من المسؤولیة، وفي حالة التسبب 

ولو كان الھلاك  فإن مسؤولیة الغاصب عن ھلاك المغصوب بیده خیر مثال،
) من القانون المدني الأردني، حیث ٢٧٩بآفة سماویة على حدّ تعبیر المادة (

. فمن غصب ٢على الید ما أخذت حتى تؤدیھ.-١تنص ھذه المادة على أن: "
مال غیره وجب علیھ رده الیھ بحالھ التي كان علیھا عند الغصب وفي مكان 

ھ او تلف بتعدیھ او بدون تعدیھ . فان استھلكھ أو اتلفھ أو ضاع من٣غصبھ .
وعلیھ ایضا ضمان  -٤فعلیھ مثلھ او قیمتھ یوم الغصب وفي مكان الغصب.

  منافعھ وزوائده".
ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام، بأن للفقھ أربعة آراء في موضوع 

إلى الرأي الأول اعتبار القوة القاھرة سبباً للإعفاء من المسؤولیة، فیذھب أصحاب 
أن القوة القاھرة سبباً للإعفاء من المسؤولیة في المباشرة والتسبب على حدٍّ سواء، 
ویستندون في تبریر ھذا التوجّھ بالقاعدة الفقھیة التي تقول: "ما لا یمكن الاحتراز 
منھ لاضمان فیھ". ومثال ذلك إذا غرقت السفینة بما علیھا من ركاب وأمتعة بسبب 

قائد السفینة أو بسبب ریح قویة، ففي مثل ھذه الحال  اصطدامھا بصخرة لا یعرفھا
لا ضمان على قائد السفینة. على أن ذلك یطبق في غیر حالة الغصب؛ لأن ھلاك 
المغصوب مضمون مطلقاً، ولو بآفة سماویة، كون الغصب في حدّ ذاتھ عملاً غیر 

  .)٢(مباح
لمباشر من فیرى بأن القوة القاھرة لا تصلح لإعفاء ا الرأي الثانيأما 

المسؤولیة في أي حال من الأحوال، وأن القاعدة التي استند إلیھا الاتجاه الأول 
تُطبق في إطار التسبب دون المباشرة؛ لأن مسؤولیة المباشر مطلقة، وإن لم یمكنھ 

، كالصیاد إذا أخطأ في رمیھ فأصاب إنسانا في عینھ، فإن الصیاد یجب )٣(التحرّز
، والذي یرى بأن القوة )٤(فھو الذي تم ذكره سابقاً الثالث الرأيعلیھ الضمان. أما 

القاھرة لا یمكن الاحتجاج بھا لإعفاء محدث الضرر سواء كان مباشراً أو متسبباً. 

                                                        
 .٤٤٧ص ،٢٠٠٩ عمان، الثقافة، دار الشخصیة، الحقوق مصادر المدني القانون شرح خاطر، ونوري السرحان، عدنان)١(
 .٣٩٨ص سابق، مرجع سلیمان، أحمد محمد )٢(
 .٢٤٧ ص سابق، مرجع سراج، أحمد محمد )٣(
 .٤٧٤ص سابق، مرجع خاطر، ونوري السرحان، عدنان)٤(
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، فیرى بأنھ لا مجال لاعتبار القوة القاھرة  من موانع )١(الرأي الأخیرأما 
وتنحصر في المباشر المسؤولیة لإعفاء المباشر والمتسبب، إلا في حالة ضیقة، 

دون المتسبب، وھي الحالة التي یكون فیھا المباشر معدوم الإرادة، وكالآلة بید 
القوة القاھرة، وتبریرھم في ذلك أن منطق الفقھ الشرعي، یأبى في ھذه الحالة 
تضمین المباشر؛ لأنھ أصبح كأیة أداة یحملھا الإعصار، أو أیة شجرة یقتلعھا 

لھ الضرر، ففي ھذه الحالة تكون المصیبة من نصیب  ویرمي بھا الغیر ویسبب
المضرور، وعلیھ أن یتحملھا؛ لأن الإعصار والذي یُعدّ بدوره آفة سماویة، ھو 
العامل الرئیس في إحداث الضرر، ومن العبث، وھذا الحال، أن یطلق على محدث 

  .)٢(الضرر بأنھ مباشر، أو متسبب؛ لأنھ معدوم الإرادة كما تقدّم
نراه أن القوة القاھرة لا تعد سببا لإعفاء المدّعى علیھ من الضمان، والذي 

بشرط أن یقید ھذا القول بالحالة التي یكون فیھا المدّعى علیھ كالآلة بید ھذه القوة، 
ویستوي الحال بالمباشرة أو التسبب، فإذا كان الفقھ یرى بأن القوة القاھرة إذا ما 

للإعفاء من المسؤولیة، فھي أیضاً تجعل من جعلت المدّعى علیھ كالآلة، سبباً 
المتسبب كذلك أیضاً، ولا مسوغ للتمییز، وھذه الحالة بینھما في ظل ھذه القوة. 
ویُعدّ اعتبار فعل الغیر وفعل المضرور من الأسباب  التي تعفي المدّعى علیھ من 

یل الذي المسؤولیة، ولا یوجد لھ تبریراً في ظل أحكام المباشرة والتسبب، والتفص
أورده المشرّع في التفرقة بینھما في حال اجتماعھما، بل إن اعتبار فعلھما من 

؛ لأن )٣(أسباب الإعفاء یشكّل ازدواجاً في الأحكام في ظل قواعد المباشرة والتسبب
ھؤلاء عند اشتراك أحدھما بإحداث الضرر إما أن یكون مباشراً للضرر، أو 

ال اجتماع المباشر مع المتسبب، ضمن المباشر متسبباً فیھ؛ لأن المشرّع، وفي ح
) التي نصّت على أنھ: "إذا اجتمع ٢٥٨حسب الأصل الذي تقضي بھ المادة (

المباشر والمتسبب یُضاف الحكم إلى المباشر"، واستثناءً من ذلك جعل الضمان 
على المتسبب إذا ما توافر سبباً لذلك، أما إذا كان المضرور قد ساھم في إحداث 

)، حیث ٢٦٤رر، فإن المشرّع لم یغفل ھذه الحالة، إذ نص علیھا في المادة (الض
قالت: "یجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان، أو لا تحكم بضمان ما، إذا كان 

  المتضرر قد اشترك بفعلھ في إحداث الضرر أو زاد فیھ".
أو كذلك الحال بالنسبة للمشرّع، حیث جعل الضمان بالتساوي، أو التكافل، 

بالتضامن بین المدّعى علیھ والغیر إذا ما كان كلاھما مباشراً للضرر، أو كان 
كلاھما متسبباً فیھ، وبنسبة نصیب كل منھما بالمساھمة في إحداث الضرر، وھذا 

)، والتي نصّت على أنھ: "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ٢٦٥حسب نص المادة (

                                                        
 .١٠٠ص سابق، مرجع أحمدالزرقا، مصطفى )١(
 .١٠١ص سابق، مرجع الزرقا، أحمد مصطفى )٢(
 .٧٤ص سابق، مرجع السرحان، عدنان الرأي: ھذا مثل انظر )٣(
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، وللقاضي أن یحكم بالتساوي، أو ضار، كان كل منھم مسؤولاً بنسبة نصیبھ فیھ
  التضامن أو التكافل فیما بینھم".

ثم جاء بعد كل ھذا التفصیل بالسبب الأجنبي وجعلھ من موانع المسؤولیة، 
ودون مراعاة لما جاء من أحكام بخصوص ذلك، وھذا ما شكّل ازدواجاً بالأحكام، 

، وفي ظل قواعد وھذا ما لا یوجد لھ تبریراً ولا مسوغاً في ظل ھذه النصوص
المباشرة والمتسبب؛ لأن النصوص التي صاغھا المشرّع تغطي ھذه الصور دونما 

  أیة حاجة للنصّ علیھا مرة أخرى.
) من ٢٦١والخلاصة في ھذا الموضوع، أن المشرّع قد استورد المادة (

القوانین المقارنة، ومع كل التعدیلات التي ادخلھا علیھا لجعلھا أكثر انسجاماً مع 
نصوص القانون، فإنھا ما زالت لا تتلاءم والنھج الموضوعي الذي انتھجھ 
المشرّع؛ لأن جزء منھا تشكّل خروجاً عن  الطبیعة الموضوعیة للمسؤولیة عن 
الفعل الضار، أما الجزء الآخر فلا یوجد مسوغاً للمشرّع بالنصّ علیھا؛ لأنھ بھذه 

وأن المشرًع أقام المسؤولیة على الحالة قد شكّل ازدواجاً في الأحكام، خصوصاً 
  .)١(قاعدة المباشرة والتسبب، وقد فصل فیھما تفصیلاً دقیقاً

بناءً على ذلك، نرى بأن ما أورده مشروع القانون المدني العربي الموحد 
) أكثر ملاءمة مع أحكام المسؤولیة عن الفعل الضار في القانون ٢٦٦في المادة (

الإسلامي، ویتمنى على المشرّع لو أنھ ألغى نص  المدني الأردني، وكذلك  الفقھ
)، والتي تنص على أنھ: "لا ٢٦٦) من القانون، واستبدلھا بالمادة (٢٦١المادة (

یكون مسؤولاً من وقع الضرر منھ مباشرةً، أو تسبباً بفعل قوة قاھرة تجعلھ مجرد 
  أداة لا تتحرك بالإرادة".

ج الموضوعیة في المسؤولیة وخلاصة ھذا المبحث، أن المشرّع وإن انتھ
عن الفعل الضار، وھذا ما ورثھ من الفقھ الإسلامي، إلا أنھ بدا علیھ التأثّر بما ھو 
مقرّر في القوانین الوضعیة، فاستورد بعض الأحكام منھا، والتي خلت الفروع 
الفقھیة على ما یماثلھا، معتبراً ذلك فراغاً تشریعیاً، ومن الضرورة أن یسدّ ھذا 

اغ، فعمد إلى تلك القوانین مستفیداً مما جاء فیھا، مع التزامھ بما درج علیھ، الفر
وأدخل تعدیلات على ما استورده لتكون أكثر ملاءمة مع القواعد العامة، إلا أنھ 
ومع كل ذلك، فإن ما جاء بھ المشرّع قد شكّل انحرافاً عن نھجھ الموضوعي في 

توافق وتلك القوانین التي تعتمد المسؤولیة تقریر المسؤولیة، وأن ھذه الأحكام لا ت
الخطیة، لذلك كان الأجدر بالمشرّع أن یبقي نصوص المسؤولیة عن الفعل الضار 
بنسق موحّد، ولا تشكّل تعارض فیما بینھا، معتمداً وبشكل أساس على ما جاء 

  بكتب الفقھ الإسلامي، فھي ملیئة بالوقائع والأمثلة والحلول.

                                                        
 .٩٩ص سابق، مرجع الزرقا، مصطفى انظر القول، ھذا من وقریباً )١(
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اف التشریعي عن موضوعیة المسؤولیة عن الفعل وإلى جانب الانحر
الضار، فإن ھنالك ثمّة انحراف، ولكن على مستوى آخر، لا یقل أھمیة عن 
مستوى التشریع، إذ أن ھذا المستوى ھو الذي یختص بتفسیر وتطبیق النصوص 

  القانونیة، وھذا الذي سیتم تناولھ في المبحث التالي.
  ییز من موضوعیة المسؤولیةموقف محكمة التم: المبحث الثاني

بالإضافة إلى ما تم بحثھ في المبحث السابق، من انحراف تشریعي عن 
موضوعیة المسؤولیة عن الفعل الضار، فإن ھناك انحراف آخر، لكن على مستوى 
غیر التشریع، وھو في الحقیقة لا یقل أھمیة عن المستوى الأول. فعلى الرغم من 

ردني من الأساس الذي یبني علیھ المسؤولیة عن وضوح موقف المشرّع المدني الأ
الفعل الضار، والرأي الراجح لدى شرّاح القانون المدني الأردني، بأن النزعة 
الموضوعیة ھي المسیطرة على المسؤولیة عن الفعل الضار، إلا أن موقف محكمة 

جد التمییز من ھذا الأساس قد شابھ الاضطراب؛ فالمتتبع لقضاء محكمة التمییز ی
بأنھا لم تسر على وتیرة واحدة، ولم تستقر على اتجاه محدد بخصوص الأساس 
الذي تبني علیھ المسؤولیة عن الفعل الضار، فأحیاناً تنسف موضوعیة المسؤولیة 
التي تمیّز بھا القانون المدني الأردني، بأن تقیم المسؤولیة على أساس الخطأ، أخذةً 

دة المشرّع، أو للمبدأ العام الذي تضمنتھ المادة بالنظریة الشخصیة، وغیر آبھة لإرا
) والتي تذھب إلى أن كل اضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان ٢٥٦(

الضرر. وأحیاناً أخرى تذھب إلى منحنى آخر بأن تقیم المسؤولیة لیس على أساس 
أھمیة الإضرار، وإنما على مجرد تحقق الضرر، وإن كان ھذا الأخیر لا یعیر أیة 

لأھلیة محدث الضرر، إلا أنھ مع الأول یشكلان انحرافاً عن الأساس الذي تبنّتھ 
  ).٢٥٦المادة (

ولتسلیط الضوء على ھذا الموضوع، سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین؛ 
الأول سیكون انحیاز محكمة التمییز نحو النظریة الشخصیة، بینما سیكون الثاني 

  ولیة عن الفعل الضار.اعتماد الضرر كأساس للمسؤ
  المطلب الأول: انحیاز محكمة التمییز نحو النظریة الشخصیة

) من القانون المدني الأردني، إلا ٢٥٦على الرغم من وضوح نصّ المادة (
أن محكمة التمییز بدا علیھا التأثّر الكبیر بالنزعة الشخصیة في المسؤولیة عن 

رة. فمن خلال تتبع قرارات محكمة الفعل الضار والمستقرة في القوانین المعاص
التمییز، وُجد وفي كثیر من أحكامھا أنھا تقیم المسؤولیة على أساس الخطأ، معلّلة 

) بأن المسؤولیة عن الفعل الضار تقوم ٢٥٦ذلك بأن المُستفاد من نصّ المادة (
  على ثلاثة أركان، وھي الخطأ والضرر، والعلاقة السببیة. 
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محكمة التمییز سلطة المیناء من المسؤولیة لعدم  وبناء على ذلك فقد أعفت
. حیث )١(صدور خطأ منھا، في قضیة رفعتھا الشركة الأردنیة لصناعة الالیكترود

) من القانون المدني تنصّ على... وحیث أنھ ٢٥٦جاء بالقرار"وحیث أن المادة (
 خطأالیُستفاد من ھذا النص أن المسؤولیة التقصیریة لھا ثلاثة أركان وھي: 

والضرر والعلاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر، وحیث أن الالتزام القانوني الذي 
یُعدّ الإخلال بھ خطأ في المسؤولیة التقصیریة ھو دائماً ببذل عنایة، وھو أن 
یصطنع الشخص في سلوكھ الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر،....، وحیث إن 

فني في تحلیل البضاعة في مختبر الجمارك، الشركة تستند في دعواھا إلى الخطأ ال
وحیث إنھ من المقرر في شأن الخطأ أن المعیار الذي یُقاس بھ ھذا الخطأ ھو 
معیار فني، فھو معیار شخص من أوساط رجال الفن، ومثل ھذا الشخص لا یجوز 
لھ أن یُخطئ فیما استقرت علیھ أصول فنیة، وحیث أنھ لم یرد في الأوراق ما 

دیر عام مختبر الجمارك قد خرج عن الأصول المستقرة في فن التحلیل یثبت أن م
وأنتفت بذلك المسؤولیة عن التعویض ،الخطأموضوع الدعوى، فقد انتفى ركن 

  لعدم ثبوت أحد أركانھا".
وتتلخص وقائع ھذه القضیة بأن الممیزة(الشركة الأردنیة لصناعة 

وھي مُعفاة من الرسوم الجمركیة، الالیكترود)، قد استوردت مادة كیمائیة معینة، 
ولدى فحص البضاعة في مختبرات الجمارك تبیّن بالخطأ أن المادة المستوردة ھي 
مادة أخرى، وتخضع للرسوم الجمركیة، إلا أن الشركة اعترضت على نتیجة 
التحلیل المخبري وطلبت بإعادة التحلیل، وتبیّن بعد الفحص بأن المادة ھي ذاتھا 

ا الشركة، وأنھا غیر خاضعة للرسم الجمركي، إلا أن الفترة مابین التي استوردتھ
الفحص الأول ونتیجة الفحص الثاني استغرقت خمسون یوماً، وترتب على ھذا 

) دینار، وعند امتناع الممیزة ٦٠٠٠التأخیر رسوم تخزین البضاعة قُدرت بمبلغ (
لني، وبناءً على ذلك عن دفع الرسوم قررت سلطة المیناء بیع البضاعة بالمزاد الع

أقامت الممیزة دعوى تطالب بموجبھا الحكم بإلزام سلطة المیناء بدفع مبلغ خمسین 
ألف دینار كتعویض عن الضرر الذي لحقھا بسبب خطأ نتیجة التحلیل المخبري 

  الأول.
  إلا أن المتتبع لھذا الحكم الصادر عن محكمة التمییز یلاحظ ما یلي: 

) من القانون المدني ٢٥٦قة في استنتاجھا بأن المادة (أن المحكمة لم تكن موفّ .١
الأردني تبني المسؤولیة عن الفعل الضار على ثلاثة أركان، وإن الخطأ أحد 
ھذه الأركان؛ لأنھا بذلك تكون قد خالفت ما ھو مستقر علیھ فقھاً وتشریعاً، كما 

عل الضار لم أن ھذه المادة والتي تُعدّ القاعدة العامة في المسؤولیة عن الف

                                                        
 قسطاس. ،٢٨/٥/١٩٨٨ لسنة ٣٨٨/٨٨ رقم حقوق تمییز)١(
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تصرّح بأن الخطأ ھو أحد أركان المسؤولیة عن الفعل الضار، بل یُستفاد منھا 
بأن أركان المسؤولیة ھي الإضرار والضرر والعلاقة السببیة بین الإضرار 
والضرر. وھذا ما صرّحت بھ المذكرات الإیضاحیة في معرض تعلیقھا على 

ة تستظھر في عبارة موجزة المادة المذكورة، حیث جاء فیھا: "فھذه الماد
وواضحة حكم المسؤولیة عن الفعل الضار في عناصرھا الثلاثة، فترتب 
الإلزام بالتعویض على (كل إضرار)، والإضرار یستلزم الفعل أو عدم الفعل 
الذي ینشأ عنھ الضرر، فلابد إذن من توافر الفعل، أو عدم الفعل (أي الإیجاب 

  .)١(لسببیة بینھما"أو السلب) والضرر، ثم العلاقة ا
إن المحكمة قد جانبت الصواب بإعفائھا الممیز ضدھا من المسؤولیة، معلّلة  .٢

ذلك بأن الالتزام القانوني الذي یُعدّ الإخلال بھ خطأ في المسؤولیة التقصیریة 
أي أن یصطنع الشخص في سلوكھ الیقظة والتبصر  –ھو التزام ببذل عنایة 

نرى بأن ھذا التعلیل یعد حُجةً علیھا؛ لأن  حتى لا یضرّ بالغیر. إلا أننا
صاحب المختبر الأول لم یسلك السلوك الذي یتطلبھ الالتزام القانوني العام، 
الذي ذكرتھ المحكمة فیما تقدّم، بدلیل أن نتیجة الفحص المخبري الثاني جاءت 
مخالفة للفحص الأول، وطبقاً للمعیار الموضوعي، فإنھ یُفترض في صاحب 

ر الأول، أنھ توصل إلى النتیجة ذاتھا التي توصّل إلیھا صاحب المختبر المختب
الثاني، والذي یُعدّ بدوره من وسط الاختصاص الذي ینتمي إلیھ الأول، وحیث 
أنھ لم یصل إلى النتیجة ذاتھا، فیعتبر قد انحرف عن السلوك المُعتاد في ھذا 

  ة.الوسط، وبالتالي یكون مخطئاً وفقاً للنظریة الشخصی
بناءً على ذلك، نرى بأن المسؤولیة قائمة سواءًتم اعتماد الإضرار كأساس 
للمسؤولیة عن الفعل الضار، أم اعتماد الخطأ كما ذھبت محكمة التمییز؛ ذلك لأن 
عنصر التعدّي والذي یتطلبھ كلا الأساسین قد توافر؛ لأن نتیجة الفحص المخبري 

تعدّى بانحرافھ عما ھو مُعتاد بین الثاني تؤكد بأن صاحب المختبر الأول قد 
أصحاب ھذه المھنة، أو الاختصاص، وبھذا تكون المحكمة قد جانبت الصواب، 
ولا یمكن معرفة كیف استطاعت أن تعفي الممیز ضدھا من المسؤولیة، ولم یكن 

  للممیزة أیة مساھمة في إحداث الضرر!!
ز بھذا الاتجاه الذي وقد تواترت الأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة التمیی

تذھب فیھ إلى أن المسؤولیة التقصیریة تقوم بأركانھا الثلاثة، وھي الخطأ والضرر 
. فالمتتبع للمبادئ القضائیة لدى محكمة )٢(والعلاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر

) أنھا تجعل الخطأ أحد ٢٥٦التمییز یجد أنھا لا تزال تصرّ بأن المُستفاد من المادة (

                                                        
 .٢٧٦ص ،١ج الإیضاحیة، راتالمذك )١(
 تاریخ في ٢٠٠٧ /١٣٦٢ رقم حقوق تمییز قسطاس. ١٣/١/٢٠٠٠ تاریخ ١٦٩٦/١٩٩٩ رقم حقوق تمییز )٢(

 قسطاس. .١٨/٢/٢٠٠٢ تاریخ ٣١٤٠/٢٠٠١ رقم أیضا التمییز محكمة قرار أنظر قسطاس. .١/١٠/٢٠٠٧
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ان المسؤولیة عن الفعل الضار. ولا نخال ان بالإمكان التسلیم بھذا الرأي أرك
  والاستنتاج في القانون الأردني للأسباب الآتیة:

إن المشرّع كان حریصاً على أن تكون جمیع أحكام القانون المدني -١
متوافقة مع أصول الفقھ الإسلامي، حیث یُعدّ الثاني الأصل التاریخي للأول، وإن 

ھ الإسلامي یُعدّ مسؤولیة من یضر بغیره مسؤولیة مالیة لا تقوم على الخطأ، الفق
. كما أن ھذا التوجّھ )١(كما لا یشترط في مرتكب الفعل الضار أن یكون ممیزا

لمحكمة التمییز بإقامة المسؤولیة على الخطأ، بالإضافة إلى ما فیھ مخالفة صریحة 
مدني الأردني، فإن فیھ مخالفة لما ھو ) من القانون ال٢٥٦لما تقضي بھ المادة (

مستّقر لدى الفقھ الإسلامي، إذ أن المتتبع لفروع الفقھیة، لا یجد فیھا ما یفید بأن 
  .)٢(الفقھاء المسلمین اكترثوا یوماً لإدراك وتمییز الفاعل في إطار الضمان

، وأنھ یمكن الإفادة )٣(على الرغم مما أشارت إلیھ المذكرات الإیضاحیة-٢
ما ورد في القوانین العربیة التي سارت على النھج اللاتیني، إلا أنھا قیّدت تلك م

الإفادة بإحداث التغیرات الأساسیة في النصوص المقتبسة من تلك القوانین؛ لتكون 
أكثر ملاءمة مع النزعة الموضوعیة التي انتھجھا القانون المدني الأردني، وھذا 

یھ المسؤولیة عن الفعل الضار، حیث الذي حصل في الأساس الذي تقوم عل
صرّحت المذكرات الإیضاحیة بذلك عندما قالت: "وقد عرض المشرّع بالضبط 
والتحدید لأحكام مختلفة تتعلق بالأحكام العامة في الفعل الضار، فحدد أولاً أن 
الإضرار ھو مناط المسؤولیة المدنیة، ولو صدر عن غیر ممیز، مخالفا بذلك 

. وھنا یُستنتج وبما لا یدع مجال للشك بأن المشرًع لو أراد )٤( ..."القانون المصري
للخطأ أن یكون أساساً للمسؤولیة لصرّح بذلك، بل على العكس من ذلك فقد كان 
المشرّع موقفھ في غایة الوضوح من عدم اشتراط الخطأ في المسؤولیة، وأنھ آثر 

  لحال في الفقھ الإسلامي.أن تكون المسؤولیة مبنیة على أساس موضوعي كما ھو ا
ولذلك نرى بأن ما توصلت إلیھ المحكمة من استنتاج یشكّل انحرافاً عما 
أراده المشرّع في ھذا النص وتفریغاً لمحتواه، فلم یذكر المشرّع لا صراحةً ولا 
ضمناً بأن الخطأ ھو من أركان المسؤولیة، خصوصاً وأن المذكرات الإیضاحیة قد 

ھذه المادة أنھا تؤسس المسؤولیة على ثلاثة أركان ھي  بیّنت أن المُراد من
  الإضرار والضرر علاقة سببیة بینھما.

ومع الإنكار الشدید لما خلصت إلیھ محكمة التمییز، بأن المُستفاد من نص 
) من القانون المدني أنھا تقیم المسؤولیة على أساس الخطأ، ولما لھذا ٢٥٦المادة (

المسؤولیة، والذي یُعدّ بدوره انحرافاً خطیراً عن الركن من تأثیر على طبیعة 
                                                        

 .٣٧٩ ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )١(
  العدلیة. الأحكام مجلة من )٩١٦( المادة انظر كذلك .٣٦ص سابق، عمرج الخفیف، علي انظر )٢(
 .٣١٧ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات)٣(
 .٢٧٥ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )٤(
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الأساس الموضوعي الذي بیّنتھ المادة المذكورة، إلا أن ھذا الانحراف لم یكن إلا 
شكلیاً، ولم یكن لتوجّھ المحكمة باستبدال الخطأ بدلاً من الإضرار، أدنى تأثیر على 

الضار في القانون الطبیعة الموضوعیة التي تمیّزت بھا المسؤولیة عن الفعل 
المدني الأردني، ولم یتم العثور على أي قرار لمحكمة التمییز أعفت بھ عدیم 

  .)١(التمییز من المسؤولیة
ولكننا مع ذلك نرى بأن من الأسباب التي ساعدت على انحراف محكمة التمییز 
عن الإضرار باتجاه الخطأ، تعود إلى التطابق الكبیر بین مفھومي ھذین 

  ، ومعاییر تقدیرھما.المصطلحین
فمن ناحیة المفھوم، وُجد بأن المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، 

) ذكرت: "ویغني لفظ الإضرار في ھذا ٢٥٦وھي في معرض تعلیقھا على المادة (
المقام عن سائر النعوت، والكنى التي تخطر في معرض التعبیر؛ كاصطلاح 

المخالف للقانون) أو (الفعل الذي یحرمھ (العمل غیر المشروع)، أو (العمل 
، وبالرجوع إلى المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني المصري، )٢(القانون)... إلخ"

یُلحظ بأن ما ذُكر ھنا، نسخاً حرفیاً لما أشارت إلیھ المذكرات الإیضاحیة للقانون 
  . )٣()١٦٣المدني المصري الجدید، في معرض تعلیقھا على المادة(

رق تقدیر كل منھما أي الإضرار والخطأ، فإنھا متطابقة تماماً، حیث أما ط
أشارت المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني إلى أنھ: "فیجب أن یترك 
تحدید ما فیھ إضرار لتقدیر القاضي، وھو یسترشد في ذلك، بما یستخلص من 

تزام یفرض على طبیعة نھي القانون عن الإضرار من عناصر التوجیھ، فثّمة ال
الكافة عدم الإضرار بالغیر، ومخالفة ھذا النھي ھي التي ینطوي فیھا 

، وھذا القول أیضاً مقتبس حرفیاً عما جاء في المذكرات الإیضاحیة )٤(الإضرار"
للقانون المدني المصري المُشار إلیھا، إلا اللھم أنھ تم استبدال الخطأ بلفظ 

الحدّ ما بین مفھومي الخطأ والإضرار ووسائل  الإضرار، فما دام التطابق إلى ھذا
تقدیرھما، فلا غرابة أن تستبدل محكمة التمییز الخطأ بالإضرار، فھذا الأمر نتیجة 
طبیعیة لذلك التطابق. وعلاوة على كل ما تقدّم فإن المذكرات الإیضاحیة قد 

خطأ صرّحت بأن الخطأ والإضرار ھما لفظان مترادفان، حیث جاء فیھا "... فال
في القانون یرادف التعدي في الفقھ الإسلامي؛ أي التعدّي الذي یقع من الشخص 

  .)٥(في تصرّفھ بمجاوزة الحدود التي یجب علیھ التزامھا..."

                                                        
 .٦٣ص سابق، مرجع السرحان، عدنان ).٢( رقم ھامش ٢٦١ص سابق، مرجع عبیدات، یوسف الرأي ھذا مثل انظر )١(
 .٧٦٢ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )٢(
 ،٨٨٥ص الثاني، المجلد ،١ج الجدید، المدني القانون شرح في الوسیط السنھوري، الرزاق عبد في: ذلك إلى مشار )٣(

 ).١( رقم ھامش
 .٢٧٧ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )٤(
 .٢٧٩ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )٥(
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بالإضافة إلى ذلك نعتقد بأن للھیمنة المطلقة للمدرسة اللاتینیة على الفقھ 
رجالات القانون العرب، العربي، الأثر البالغ على صقل الخلفیة القانونیة لجمیع 

، مع تواضع إن لم )١(فلا غرابة أمام ھذا الاستعمار اللاتیني للفكر القانوني العربي
فلا غرابة أن نجد  - إن صح التعبیر - یكن انعدام أي دور لمدرسة الفقھ الإسلامي

من بین القانونیین وعلى رأسھم القضاة، من یمیل إلى تلك المدرسة، ولو لفظیاً كما 
  محكمة التمییز.فعلت 

  المطلب الثاني: اعتماد الضرر أساس للمسؤولیة عن الفعل الضار
الباحث في أحكام محكمة التمییز یرصد توجّھاً آخر لمحكمة التمییز 
الأردنیة، حیث ذھبت في كثیر من قراراتھا بأن الضرر ھو مناط التضمین في 

القرارات للتعرف  القانون المدني الأردني، وسیتم تسلیط الضوء على بعض ھذه
على مدى توافق ھذا الأساس، والقواعد العامة في القانون المدني الأردني. وتطبیقا 
لذلك قررت محكمة التمییز أنھ: "إذا تم ردّ الدعوى على اعتبار أن المسؤولیة 
التقصیریة قائمة على خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینھما فأن ھذا التأسیس مخالف 

ني الأردني الذي أخذ بالنظریة الموضوعیة للفعل الضار التي لأحكام القانون المد
تقوم على  افتراض الخطأ، ویلزم لإثباتھا توافر الضرر دون الخطأ...، فمناط 

 . )٢(التضمین ھنا ھو الضرر"
وإن كنا نتفق مع قول المحكمة بأن القانون المدني الأردني قد أخذ بالنظریة 

ؤولیة عن الفعل الضار، إلا أننا لا نوافقھا الموضوعیة عند تقریره أحكام المس
الرأي بأن الخطأ المفترض ھو قوام النظریة الموضوعیة، وأن الضرر ھو مناط 
التضمین؛ ذلك لأن النظریة الموضوعیة لا تقیم وزناً للخطأ عند تقریر المسؤولیة، 
فھي مسؤولیة بدون خطأ، أما كون الضرر ھو مناط التضمین فھذا غیر دقیق 

ا، لأن الإضرار ھو مناط التضمین وأساس المسؤولیة. فقدذھبت المذكرات أیض
أنھ: "في ھذه  ٢٥٦الإیضاحیة للقانون المدني في معرض تعلیقھا على نص المادة 

المادة یقرر المشرّع القاعدة العامة من أن كل فعل یصیب الغیر بضرر فإنھ 
ار اختلاف السبب ، وذُكر بأن الضرر یختلف عن الإضر)٣(یستوجب التعویض"

عن النتیجة، وبالتالي، لم توفق المحكمة بھذا التأسیس كونھ مخالف لما صرّحت بھ 
  القاعدة العامة في المسؤولیة عن الفعل الضار.

                                                        
 یحتلھ أیضا ھو یزال لا الیوم حتى ففقھنا "... االله رحمھ قال حیث الخصوص، بھذا السنھوري قالھ كلام إلى أشیر أن وأود )١(

 المصري الفقھ یزال لا آخر، احتلال أي من عنتاً بأقل ولا وطأة، بأخف لیس احتلال وھو فرنسي، ھنا الاحتلال الأجنبي،
 بعھوتا اللاصق ظلھ فھو مساره، عن ینحرف أو افقھ عن یتزحزح یكاد لا المرشد، الھادي الفرنسي الفقھ في یتلمس

  ھـ. ص نشرـ سنة دون طبعة، دون الفكر، دار العقد، نظریة أحمد، الرزاق عبد السنھوري الأمین":
 قسطاس. .٢٠/١١/٢٠٠٥ تاریخ ١٤٨٨/٢٠٠٥ رقم حقوق تمییز )٢(
 .٢٧٦ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات )٣(
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وفي الاتجاه ذاتھ، ذھبت محكمة التمییز إلى أن المُستفاد من نص المادة 
لمجرد ترتّب ) من القانون المدني أنھا توجب الضمان عن المسؤولیة ٢٥٦(

الضرر على الفاعل، ولا تشترط توافر ركن الخطأ في فعلھ، وكل إضرار بالغیر 
. إلا أنھا بھذا التوجّھ لمحكمة التمییز لم یسلم من النقد )١(یلزم فاعلھ بضمان الضرر
  لأسباب عدیدة، من أھمھا:

د تحقق إن تأسیس المسؤولیة عن الفعل الضار في القانون المدني الأردني على مجر-١
)من القانون ٢٥٦الضرر، فیھ مخالفة صریحة للقاعدة العامة التي تضمنتھا المادة (

المدني، حیث أنھا أسست المسؤولیة عن الفعل الضار على الإضرار، والذي 
صرّحت بھ المذكرات الإیضاحیة للمادة المذكورة، حیث اعتبرت الإضرار مناطاً 

یُعدّ مجاوزة للحدّ الواجب الوقوف  ؛ لأنھ)٢(للتضمین، ولو صدر من غیر ممیز
. وأمام كل ھذا الوضوح للأساس الذي )٣(عنده،أو التقصیر عن الحدّ الواجب بلوغھ

)، وبیّنتھ مذكرتھا الإیضاحیة، ٢٥٦تقوم علیھ المسؤولیة، والذي تضمّنتھ المادة (
فإنھ لا مجال للقول بأن محكمة التمییز قد أصابت حین أسسّت المسؤولیة على 

رد تحقق الضرر، لعلة أنھ لابد للضرر الموجب للضمان في القانون المدني مج
الأردني أن یكون نتیجة لفعل غیر مشروع، وعدم المشروعیة تأتي من كون الفعل 
یُعدّ من قبیل التعدّي ومجاوزة الحدود المرسومة، وبمعنى آخر فإن الضرر 

ن دائماً وأبداً نتیجة لفعل الموجب للضمان في القانون المدني الأردني یجب أن یكو
  . )٤(غیر مشروع

كما أن اعتبار مجرد تحقق الضرر أساس للمسؤولیة عن الفعل الضار في القانون -٢
المقصود ھنا الفقھ  - المدني الأردني، فیھ مخالفة للأصل التاریخي لھذا القانون

لفعل . فإن الضرر وإن كان ھو النواة أو الشرارة في المسؤولیة عن ا- الإسلامي
الضار بحیث إذا ما تحقق وجب البحث عن الأركان الأخرى، إلا أن الفقھاء 
المسلمون كانت كل فروعھم الفقھیة تدور حول الفعل فیما إذا كان مشروعاً أو غیر 
مشروع. وبدا ذلك من الأمثلة التي ساقوھا، ومن المعاییر التي اتبعوھا لقیاس مدى 

شارة تتم إلى قول للشافعي الذي یذكر فیھ أنھ: مشروعیة الفعل، ودائما ما كانت الإ
"إن أمر الرجل أن یحجمھ أو یختن غلامھ أو یبیطر دابتھ، فتلفوا من فعلھ فإن كان 
فعل ما یفعل مثلھ مما فیھ الصلاح للمفعول بھ عند أھل العلم بتلك الصناعة فلا 

                                                        
 تاریخ .١٤٢/٢٠٠٠ رقم حقوق تمییز عدالة. مركز منشورات .٧/٧/٢٠٠٣ تاریخ .٨٦٢/٢٠٠٣ رقم حقوق تمییز )١(

 قسطاس. منشورات .١٠/٧/٢٠١٦ تاریخ .١٨٤٢/٢٠١٦ رقم حقوق وتمییز عدالة. مركز منشورات .١/٢/٢٠٠٢
 .٢٧٥ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات)٢(
 .٢٧٧ص ،١ج الإیضاحیة، المذكرات)٣(
 التقصیریة للمسؤولیة أساسك (الإضرار) المشروع غیر الفعل إبراھیم، عدنان السرحان، الرأي: ھذا من قریبا انظر)٤(

 سنة ،٢العدد ،٢ مجلد المنارة، مجلة في منشور بحث الأردني، المدني والقانون الإسلامي الفقھ في بالضمان) (الالتزام
 .١١٢ص ،١٩٩٧
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لماً بھ فھو ضمان علیھ، وإن كان فعل ما لا یفعل مثلھ من أراد الصلاح، وكان عا
  .)١(ضامن"

لو فرضنا جدلاً بأن ما ذھبت إلیھ محكمة التمییز ھو الصواب، وتم تأسیس -٣
المسؤولیة على مجرد تحقق الضرر، فھذا الأساس یقتضي أن كل ضرر واجب 
التعویض بصرف النظر عن مصدره، فكیف یمكن الإجابة على بعض التساؤلات 

كیف یمكن ألا یُسأل القاضي عن الضرر  التي یمكن أن تطرح، فعلى سبیل المثال:
الذي تسبب بھ للمجرم بإیقاع الحكم بھ؟ وكذلك كیف یمكن للطبیب ألا یُسأل عن 
الضرر الذي تسبب بھ للمریض لشفائھ؟ وغیر ھاتین الحالتین حالات كثر یتحقق 
فیھا الضرر، ولا تقوم مسؤولیة أحد، حیث تبقى ھذه الأسئلة دون إجابة طبقاً 

المحكمة، وكل ھذا یدل على أن الضرر لیس ھو الأساس الذي تُبنى علیھ لتوجّھ 
المسؤولیة في القانون المدني الأردني، وإنما الفعل ذاتھ إذا ما كان من قبیل 

  .)٢(التعدّي
إن تأسیس المسؤولیة عن الفعل الضار على مجرد تحقق الضرر أمر تأباه العدالة -٤

ینظر القانون إلى طرفي المسؤولیة بشكل  ولا یقبلھ المنطق؛ فالعدل یقتضي أن
متساوٍ، ولا یصادر مصلحة طرف على حساب مصلحة الطرف الآخر؛ لأن القول 
بأن الضرر أساس المسؤولیة  یؤدّي في النھایة إلى مصادرة حقّ المدعى علیھ 
لحساب المدعي. فتأسیس المسؤولیة على مجرد تحقق الضرر یؤدّي إلى نتائج 

القول بأن مسؤولیة المدّعى علیھ قائمة، وبشكل مطلق وبمجرد تخالف المنطق. ف
تحقق الضرر؛على أساس أن المضرور شخص بريء ولا یدّ لھ في الضرر، فإن 
النتیجة نفسھا نصل إلیھا عندما نقیم المسؤولیة على شخص آخر بريء لم یكن لھ 

  .)٣(أي دور في حدوث الضرر
ب، بالمفاھیم الغربیة للنظریات التي تتنازع إن التأثّر الكبیر لرجال القانون العر-٥

أساس المسؤولیة عن الفعل الضار، قد ساھم وبشكل لا یُستھان بھ في رسم 
التصور حول أساس ھذه المسؤولیة في القانون المدني الأردني، رغم الاختلافات 

ن الجذریة بین أصول ھذه المفاھیم، فھم یعتقدون بأنھ طالما أن المسؤولیة في القانو
المدني الأردني لیست شخصیة، ولا تقوم على الخطأ، فإنھا موضوعیة تقوم على 
الضرر، وھذا ھو جوھر الاختلاف بین النظریتین في المفھوم الغربي. ویُلحظ بأن 
قضاة محكمة التمییز بالإضافة إلى جانب كبیر من الفقھ، دائماً ما یحاولون إسقاط 

القانون المدني الأردني، متجاھلین الأصل تلك المفاھیم على القواعد التي تحكم 
التاریخي لھذا القانون، فكانت النتیجة التناقض في الأفكار والازدواجیة في 

                                                        
 .١٧٢ص ،٦ج الام، الشافعي:)١(
 .٧١ص سابق، مرجع الزرقا، أحمد مصطفى الرأي: ھذا مثل انظر)٢(
 .١٠٨ص سابق، مرجع المشروع، غیر الفعل السرحان، ظرعدنانان الرأي ھذا من وقریب)٣(
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الأحكام. ویتجلّى ھذا التأثّر وبوضوح في إطار المسؤولیة عن الفعل الضار.حیث 
، حاولوا أن یسقطوا النظریة الموضوعیة )١(تبیّن بأن المحكمة ومعھا بعض الفقھ

بمفھومھا اللاتیني، والتي تجعل من الضرر وحده أساساً لھا على طبیعة المسؤولیة 
في القانون المدني الأردني، وقالوا وفي أكثر من مناسبة بأن المسؤولیة في القانون 
المدني الأردني ھي مسؤولیة موضوعیة تقوم على مجرد تحقق الضرر، وھذا 

نون المدني الأردني خصوصاً وأن المادة القول لا ینسجم والقواعد العامة في القا
) تقضي بأنھ: "الجواز الشرعي ینافي الضمان، فمن استعمل حقّھ استعمالاً ٦١(

مشروعاً لا یضمن ما ینشأ عن ذلك من ضرر"، ولا ینسجم أیضاً مع الثابت في 
الفقھ الإسلامي، حیث نجد ما یفید بأن مجرد تحقق الضرر یوجب التضمین في 

مي، بل على العكس تماماً من ذلك،وجد من الفقھاء من یفرّق بین الفقھ الإسلا
الضرر الذي یكون نتیجة لعمل مشروع، وبین الضرر الذي یكون نتیجة لعمل غیر 

.وقد بینوا صور الفعل المشروع بأن یكون للإصلاح، أو للدفع، أو یكون )٢(مشروع
المسؤولیة؛ لأنھا للزجر فكل ھذه الأفعال یترتب علیھا ضرر، لكنھا لا تقیم 

  مشروعة.
إن تأسیس المسؤولیة على مجرد تحقق الضرر، تعید المسؤولیة خطوة إلى الوراء، -٦

في الوقت الذي وصلت فیھ المسؤولیة في ظل أحكام الفقھ الإسلامي، والتي تمیزت 
بالطابع الموضوعي إلى ذروة ما تصبو إیھ المسؤولیة المدنیة بشقیھا، وتأسیسھا 

یر المشروع، أو الإضرار حسب التسمیة التي اختارھا لھ المشرّع، على العمل غ
وبالمعاییر الموضوعیة التي بیّنتھا المذكرات الإیضاحیة، فإن المسؤولیة عن الفعل 
الضار قد حققت الھدف الذي تنشده، وان القول بأن الضرر وحده أسسّ لھا أمر 

الذي نجد بأن تشریعات  یعیدھا إلى مربع ھي تجاوزتھ منذ زمن بعید، في الوقت
العالم الآن بدأت تنھج نھج القانون المدني الأردني، وقبلھ الفقھ الإسلامي، بأنھا 
ترى لا الخطأ الشخصي بركنیھ المادي والمعنوي یصلح أن یكون أساس 
للمسؤولیة، ولا مجرد تحقق الضرر یصلح أیضاً، فنجد بأنھا وفي قمة تطورھا 

ي للخطأ والمتمثّل بالتعدّي، وحده یصلح أن یكون الفكري ترى بأن الركن الماد
. )٣(أساس المسؤولیة عن الفعل الضار، وھذا ما یطلقون علیھ الخطأ الموضوعي

وبھذا یكون القانون المدني الأردني بتتبعھ الشریعة الإسلامیة قد حسم الجدل 
                                                        

انظر في ھذا الاتجاه، أمجد محمد المنصور، النظریة العامة في الالتزامات، مصادر الالتزام: دراسة في القانون المدني )١(
تي النقض والتمییز، الأردني والمصري والفرنسي ومجلة الأحكام العدلیة والفقھ الإسلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكم

. أنور سلطان، ١٨. طلال عجاج، مرجع سابق، ص٢٦٤، ص٢٠٠٣عمان، - الطبعة الأولى، الاصدار الثاني، دار الثقافة
.أحمد إبراھیم الحیاري، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، ٣١١مرجع سابق، ص

 .٦، ص٢٠٠٣
، مطبعة الاستقامة، القاھرة، مصر، ٢لعزیز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، جعز الدین عبد ا )٢(
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 .١٠٨، ص٢٠٠٦، دار وائل، ١(الخطأ)، ط ٢حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء )٣(
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م علیھ الفقھي الكبیر الذي دار في أروقة القوانین الوضعیة حول الأساس الذي تقو
المسؤولیة، بأن تلقفھا من الفقھ الإسلامي، والذي ھو بدوره یُعدّ لھ السبق على كل 

  قوانین الأرض في تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع. 
) من ٢٥٦والخلاصة أنھ على الرغم من وضوح المبدأ الذي بیّنتھ المادة (

كمة التمییز قد القانون المدني الأردني، والأساس الذي تضمّنھ، نرى بأن مح
انحرفت في تأسیس المسؤولیة عن الفعل الضار إلى أساس آخر، وھو مجرد تحقق 
الضرر، ھذا وإن كان لا یعیر أھمیة لأھلیة محدث الضرر، ویبتعد عن فكرة 
الخطأ فإنھ یؤدي بالنھایة إلى مصادرة حقّ المدعى علیھ لحساب الخصم 

عد العامة في المسؤولیة عن الفعل المضرور، وھذا كما تم بیانھ لا یتفق والقوا
  الضار، ولا یتفق مع الأحكام التي تضمنھا القانون المدني الأردني.  

فقد انحرفت محكمة التمییز كثیراً عن الأساس الذي تُبنى علیھ المسؤولیة 
عن الفعل الضار في القانون المدني الأردني، وإقامتھا وفي أكثر من مره، بل 

المبادئ الراسخة لدیھا، أن المسؤولیة تقوم على غیر ویمكن القول بأنھ من 
الإضرار، ویُعتقد أنھ من الصعوبة بمكان، وفي ظل الأحكام التي تبنّتھا محكمة 
التمییز، تحدید موقفھا من الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة، فأحیانا تقیمھا على 

رى تقوم بمجرد الخطأ، ضاربة الموضوعیة عرض الحائط ولو شكلیاً، وأحیاناً أخ
تحقق الضرر دونما أیة أھمیة لمصدر ھذا الضرر، وأحیاناً تطبق الأساس 
الصحیح المُشار إلیھ بنصوص القانون والمذكرات الإیضاحیة، فقد قضت بقرار 
لھا بأنھ: "یعتبر الأساس القانوني للمطالبة بالتعویض ھو الفعل الضار عملاً بأحكام 

  .)١(ن المدني الأردني") من القانو٢٦٦، ٢٥٦المادتین (
  الخاتمة

یُعدّ القانون المدني الأردني أول قانون عربي استمد أحكامھ من الفقھ الإسلامي، 
وقد حرص المشرّع على أن تكون أحكام الفقھ الإسلامي ھي الأصل الذي یتوجّب 
التزامھ بھا، وأنھ المعول علیھ في فھم النصوص وتفسیرھا. والتزاما منھ بذلك فقد 

ج المشرّع الاردني النزعة الموضوعیة عند تقریره أحكام المسؤولیة عن الفعل انتھ
الضار، ولكن لیس بمفھومھا التقلیدي ذي الصبغة اللاتینیة، والتي تجعل من 
الضرر أساساً لھا، وإنما بمفھومھا الإسلامي، والتي جعلت أساسھا ھو الفعل غیر 

الذي یعني مجاوزة الحد الواجب المشروع، أو "الإضرار"، كما سمّاه المشرّع، 
الوقوف عنده، أو التقصیر عن الحدّ الواجب الوصول إلیھ. وتتجلّى النزعة 
الموضوعیة في المسؤولیة عن الفعل الضار، في مسؤولیة عدیم التمییز في القانون 
المدني الأردني، فقد حرص المشرّع على أن تكون مسؤولیتھ مسؤولیة كاملة 
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خاص، حیث جعلھ مسؤولا عن جمیع الأضرار التي یتسبب وأصلیة ومن مالھ ال
فكل شخص منذ  .(ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)بھا للغیر، تطبیقا لقولھ تعالى: 

ولادتھ یجازى ویسأل عن عملھ، إن خیرًا فخیر، وإن ضارًا فضمان، وأنھ لا 
ووفقا لذلك یسأل  مھما كان قریبا، ومھما كانت الأسباب. یتحمل أحدٌ خطیئةَ أحد

الغیر غیر الممیز عن أفعالھ الضاره، وإن لم یكن لدیة مبلغ الضمان، ینُتظر حتى 
  یوسر. وبالتالي كان حریا بالمشرع أن یلتزم ھذا المبدأ عند سنھ تشریعنا.

إلا أن المشرّع لم یلتزم بھذا الأساس، فاستقى بعض نصوصھ عشوائیا من    
النتیجة أن انحرف عن موضوعیة المسؤولیة عند  مدرسة القانون الوضعي، فكانت

تقریره بعض صور المسؤولیة. فقد انحرف وبشكل كبیر نحو المسؤولیة الشخصیة 
عند تقریره المسؤولیة عن فعل الغیر، وبان ذلك من خلال الأساس الذي بنى علیھ 
ھذا النوع من المسؤولیة، حیث أقامھا على الخطأ، أو الإھمال والتقصیر 

رض، وإن ھذا التأسیس لا ینسجم والقواعد العامة في المسؤولیة عن الفعل المفت
الضار في القانون المدني الأردني. فقد كانت السیاسة التشریعیة باعتماد قواعد 
الفقھ الإسلامي بھذا الخصوص تقتضي عدم الخروج على مبدأ أن یحمل كل 

  ھ.شخص وزر عملھ، وأن لا یتحمل أحد خطیئة غیره ولا جریرت
كما أن المشرّع قد نسف موضوعیة المسؤولیة عن الفعل الضار عندما نصّ على 

)، لعلة أن ھذه الفكرة وإن كانت تتلاءم ٢٦١فكرة السبب الأجنبي في المادة (
والتشریعات التي أخذت بالخطأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة، حیث یترتّب على 

ارتكاب المدعى علیھ الخطأ الموجب إثبات السبب الأجنبي انتفاء المسؤولیة، لعدم 
للضمان، فإن الأخذ بھا لا یستقیم والقانون المدني الأردني ذو الجذور الإسلامیة، 
والذي ینتھج الموضوعیة في تقریر مسؤولیة المباشر والمتسبب،وعلى اعتبار أن 
إلزام الضمان في القانون المدني الأردني ھو حكم موضوعي لایلزم لھ الإدراك أو 

تمییز. وھذه أیضا كانت نتیجة لمحاولتھ المزج بین مدرسة الفقھ الإسلامي، ال
ومدرسة الفقھ الوضعي في القوانین الحدیثة، مما أدى إلى استعار أحكام من تلك 

  القوانین لا تستقیم وتوجھ القانون المدني الأردني
ولم یتوقف ھذا الإنحراف على الانحراف التشریعي وإنما وصل للقضاء    

لأردني. فقد بدا على محكمة التمییز الاضطراب في الأساس الذي تقیم علیھ ا
عن النزعة  -وإن بقي بشكل شكلي-المسؤولیة، وانحرفت في أكثر من قرار

الموضوعیة في الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة في القانون المدني الأردني، 
)، لكن وعلى ٢٥٦المادة ( وأقامتھا على الخطأ، وتعلّل ذلك بأنھ المُستفاد من نصّ

الرغم من ھذا التوجّھ یبقى ھذا الانحراف لفظیاً، ولم یكن لھ أدنى تأثیر على طبیعة 
المسؤولیة عن الفعل الضار في القانون المدني الأردني، فلم تخرج محكمة التمییز 
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) ولم تقرّ بمسؤولیة عدیم التمییز، ٢٥٦عن القاعدة العامة التي تضمنتھا المادة (
  ن ھو بحكمھ.وم
ونعتقد إن السبب في الخلط بین النظریة الموضوعیة والشخصیة في إطار     

القانون المدني الأردني، یعزى وبشكل رئیس إلى الفھم القاصر للفقھ الإسلامي 
لدى رجال القانون، مع طغیان المدارس الغربیة وخصوصاً المدرسة اللاتینیة، 

مدرسة الفقھ الإسلامي، وھذا انعكس  وطغیان مفاھیمھا ونظریاتھا على حساب
وبشكل كبیر ومباشر على تصور رجال القانون عن المسؤولیة عن الفعل الضار، 
فكثیراً ما یحاولون إسقاط تلك المفاھیم والنظریات على القانون المدني الأردني 
دونما أي اعتبار للأصل التاریخي لھذا القانون، فما وافق بھ القانون تلك النظریات 
كان صحیحاً، ویُثنى على المشرّع في ذلك لمواكبتھ الحداثة في التشریع، وما 
یخالف تلك النظریات یُعد ثغرة تشریعیة تستلزم من المشرع أن یتدخل ویستورد 
حكمھا من تلك التشریعات، فكانت النتیجة أن الأحكام وفي كثیر من الأحیان 

  تتعارض، ولا تنسجم والقواعد العامة. 
  لى ما تقدم نوصي بما یلي:وبناء ع  
نتمنى على المشرّع لو أنھ انتھج سیاسة تشریعیة موّحدة عند تقریره أحكام  .١

المسؤولیة عن الفعل الضار تجعلھا أكثر انسجاماً مع القواعد العامة، وذلك بالتزامھ 
أصول الفقھ الإسلامي، مع الإفادة مما ھو علیھ التنظیم الشكلي في القوانین 

عدم مجاوزة ھذه الإفادة إلى محاولة المزج بین الفقھ الإسلامي الحدیثة، مع 
والقانون الوضعي، واستیراد الأحكام الموضوعیة من تلك القوانین كما حصل في 

  حالة السبب الأجنبي. لذا نقترح على المشرّع الآتي: 
من القانون المدني الأردني والتي تقرر المسؤولیة عن  ٢٨٨إلغاء نص المادة -أ

الغیر، للعودة إلى حكم الأصل التاریخي للقانون وھو عدم مساءلة أحد عن فعل 
  فعل غیره، فلا تزر وازرة وزر أخرى.

)، والتي تنصّ ٢٦٦) من القانون، واستبدالھا بالمادة (٢٦١إلغاء نص المادة (-ب
على أنھ:"لا یكون مسؤولاً من وقع الضرر منھ مباشرة أو تسببا بفعل قوة قاھرة 

  د أداة لا تتحرك بالإرادة".تجعلھ مجر
نتمنى على محكمة التمییز، لو أنھا عدلت عن استخدام لفظ الخطأ، وھي  .٢

تقرر الحكم في إطار المسؤولیة عن الفعل الضار؛ لأن ھذا اللفظ دخیل على ھذه 
المسؤولیة ولا یتلاءم ونزعتھا الموضوعیة. وأن تلتزم بأساس المسؤولیة المقرر 

قانون المدني وھو الإضرار، والإبتعاد عن استخدام لفظ من ال ٢٥٦بنص المادة 
  الخطأ أو الضرر للأسباب التي ذكرت في ثنایا ھذه الدراسة 
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ج، مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع في القانون المدني اللبناني والأردني، المؤسسة د.طلال عجا .٩

  . ٢٠٠٣الحدیثة للكتاب، لبنان، 
  د.عبد الرزاق السنھوري، نظریة العقد، دار الفكر، دون طبعة، دون سنة نشرـ. .١٠
  .الثاني المجلد ،١ج الجدید، المدني القانون شرح في السنھوري،الوسیط د.عبدالرزاق .١١
 (الالتزام التقصیریة للمسؤولیة كأساس (الإضرار) المشروع غیر الفعل السرحان، إبراھیم د.عدنان .١٢

 ،٢العدد ،٢ مجلد المنارة، مجلة في منشور بحث الأردني، المدني والقانون الفقھالإسلامي في بالضمان)
  .١١٢ص ،١٩٩٧ سنة

 ،٢٠١٤ البحرین، جامعة-الحقوق مجلة مقارنة، دراسة الضرر: ضمان موضوعیة السرحان، د.عدنان .١٣
  .١ العدد ١١ المجلد

 الثقافة، دار الشخصیة، الحقوق مصادر المدني القانون شرح خاطر، نوري د. و السرحان، د.عدنان .١٤
  ،٢٠٠٩ عمان،

، مطبعة الاستقامة، ٢عزالدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج .١٥
  ون طبعة، دون سنة نشر.القاھرة، مصر، د

  .٢٠٠٠ العربي، الفكر دار -القاھرة الإسلامي، الفقھ في الضمان الخفیف، د.علي .١٦
 الكویت، التراث، دار مكتبة الإسلامي، الفقھ في الضمان نظریة االله، فیض فوزي  محمد االله، د.فیض .١٧

  .١٩٨٣ الأولى، الطبعة
 المسئولیة بأحكام مقارنة فقھیة دراسة الإسلامي: الفقھ في العدوان ضمان سراج، أحمد د.محمد .١٨

  .١٩٩٠ القاھرة،- والتوزیع للنشر الثقافة دار القانون، في التقصیریة
  .١ج الأردني المدني للقانون الإیضاحیة المذكرات .١٩
  . ١٩٨٨د.مصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار والضمان فیھ، دار القلم، الطبعة الأولى، دمشق،   .٢٠
 والتوزیع، للنشر المكتبي دار الغیر، فعل عن المسؤولیة -والمعاصرة صالةالأ بین الزحیلي، د.وھبھ .٢١

  .١٩٩٥ الأولى، الطبعة
 دراسة الإسلامي: الفقھ في والجنائیة المدنیة المسؤولیة أحكام أو الضمان نظریة الزحیلي، وھبة د. .٢٢

  ٢٠٠٣ دمشق،-الفكر ودار بیروت-المعاصر الفكر دار مقارنة،
، ٣عمان، ط-مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دار المسیرة للنشرد.یوسف محمد عبیدات، .٢٣

٢٠١٦.،  
  أحكام محكمة التمییز الأردنیة. -
  
  
  
  
  
  


